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 كيفية قبض المنقول وتطبيقاته المعاصرة 
 

 أحمد بن عبداالله بن محمد اليوسف. د 
 كلية الشريعة والدراسات الإسلامية-قسم الفقه 

 جامعة القصيم
 

 :ملخص البحث
 :الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد 

 :أجملها بالنقاط التالية " فهذه خلاصة  بحثي الموسوم بـ قبض المنقول وتطبيقاته المعاصرة 
تناول الشيء باليد حقيقة،أو التخلية بين العاقد والمعقود عليه حقيقة أو حكماً حسب العرف          :ـ القبض هو    

 . على وجه يمكن التصرف فيه 
ــ  الــضابط فــي قــبض الــصور المعاصــرة هــو    ى العرف،الــذي لا يــصطدم مــع الــنص،وأن مقتــضيات   أنــه قــائم عل ــ:ـ

 الأعراف السابقة لا تكون حجة على مقتضيات عصرنا الحاضر ما دام أعرافه قد تغيرت
 . ـ لا يجوز بيع أي مبيع  قبل قبضه ، سواء كان طعاماً ، أو عقاراً ، أو منقولاً 

الغـرر الناشـئ عـن عـدم     : وثانيهمـا .الربـا : إحـداهما :ـ أن علة منع بيع المبيع قبل قبضه ترجـع إلـى أحـد علتـين         
 .القدرة على التسليم

 . ـ أن قبض العقار يكون بالتخلية باتفاق العلماء 
 .ـ أن التخلية كافية في تحقق القبض في المنقولات ما عدا الطعام؛فلا بد من كيله،أو وزنه،أو نقله

 .أن تداول مستندات الاعتمادات المستندية يجوز بثلاثة شروطـ 
 .ـ أن المبيع الذي  يصعب نقله لكثرته أو كبر حجمه، يلحق بالعقار فيكتفى فيه بالتخلية لقبضه 

بوليـصة  (بناء على تسلم مستند الـشحن  للمشتري بيع السلعة وهي في الطريق على ظهر السفينة   لا يصح   ـ  
ع مع شرط التسليم البي ويجوز ذلك إذا كان . إذا كان البيع مع شرط التسليم في ميناء الوصول         .)الشحن

 .في ميناء القيام
التي تجري عليها المبايعـات ،لا يلـزم المـشتري نقـل مـا اشـتراه ، بـل يكفـي                 ) المشتركة(ـ أن الأسواق العامة     
 .التخلية والتمكين 

ــ قــبض الأســهم الإســمية ، يحــصل  أمــا . بمجــرد إدراجهــا آليــا فــي المحفظــة الاســتثمارية للعميــل فــي البنــك    ـ
 .السهم لحامله ،فيحصل قبضها بتسليم الصك لحامله 

 . أن البطاقة التي يتحقق بها القبض الفوري ،هي في حقيقتها قبض–
 .ـ اعتبار القيد المصرفي الفوري في عداد القبض الحكمي للعملات 

 .بالحصول على بطاقتها الجمركية الأصلية مع تعيينهاـ أن قبض السيارات يحصل 
 .ـ أن الشيك المصدَّق هو الذي يعتبر قبضه قبضا لمحتواه 

واالله أعلـى وأعلــم  .أن قـبض المعقـود عليـه فـي التعاقـد الإلكترونـي يكـون بحـسب الـسلعة المعقـود عليهـا           ــ  
 .وأحكم 



 

 

  



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٥٣

 هـ١٤٣٦الرابع والثلاثون محرم   العدد 

 المقدمة
ــاء       ــرف الأنبيـ ــى أشـ ــصلاة والـــسلام علـ ــرحيم والـ ــرحمن الـ ــالمين الـ ــد الله رب العـ الحمـ

 : وبعد  . والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين

فإن الإسلام دين شامل متكامل ينظر إلى واقع الإنسان وينظمه بمـا يحقـق مـصالحه            

 وممــا أولتــه الــشريعة الإســلامية عنايــة    ، يــع جوانــب حياتــه  تنظيمــاً شــاملاً جم ، وســعادته

 حتى كان النظام الاقتصادي  ، واهتماماً ما يتعلق بالمعاملات المالية التي تعتبر قوام الحياة

الإســلامي مــن أهــم الأنظمــة الاقتــصادية فــي العــالم ؛ لأنــه مــستمد مــن نــصوص الــوحي التــي   

  .  التي تراعي مصالح الخلق على مر العصور ، اتهوضعت القواعد الكلية المُحْكِمة لتشريع

 وخاصــة المعاصــر منهــا   ، ومــن أهــم موضــوعات المعــاملات الماليــة مــا يتعلــق بــالقبض  

 إذ  ، والقبض هـو مقـصد المتعاقـدين مـن العقـد     ، ؛فللقبض تأثير في استقرار العقود وتمامها    

 ولهـــذه الأهميـــة بحـــث  ، )الـــثمن والمـــثمن (يتوقـــف عليـــه صـــحة التـــصرف بـــالمعقود عليـــه  

ــبهم    ــشرعية       ، الفقهــاء القــبض فــي كت ــات ال ــة والهيئ ــر مــن المجــامع العلمي وتطــرق كثي

  . لمسألة القبض بجزئياته الكثيرة

ومن الجزئيات المهمة في موضوع القبض ما يتعلق بكيفية قبض المنقول وتطبيقاته          

بجمــع كــلام أهــل   فأحببــت المــشاركة فــي تحقيــق هــذه المــسألة وتحريرهــا ؛  ، المعاصــرة

  ،  ومن ثَمَّ تطبيق بعض الصور المعاصرة على ما ذكره أهـل العلـم              ،  العلم في هذه المسألة   

  . وبيان كيفية القبض فيها

 فــأردت أن أبــين  . خاصــة وأن الــسلع التــي تبُــاع تتطــور فــي كميتهــا وظــروف تــسليمها 

م أهــل العلــم الحكــم الــشرعي فــي ذلــك ـ حــسب مــا ظهــر لــي ـ مــن خــلال النظــر فــي كــلا       

 وبالاسـتفادة مـن      ،  والاستفادة ممـا قدمتـه المجـامع العلميـة والهيئـات الـشرعية            ،  وأدلتهم

 ومن خلال الوقـوف ـ مباشـرة ـ علـى حقيقـة القـبض وكيفيتـه          ، آراء المختصين والمهتمين

ــة     ــصور محــل البحــث كالمعــاملات المالي فجــاء هــذا  . والأســواق الكبيــرة ، والمــواني، فــي ال

 :وانالبحث بعن



 

 
 لمنقول وتطبيقاته المعاصرةكيفية قبض ا١٥٤

أحمد بن عبداالله بن محمد اليوسف. د 

ــرة  " ــدة  . "كيفيـــة قـــبض المنقـــول وتطبيقاتـــه المعاصـ ــه الفائـ ــأل أن يكـــون فيـ واالله أسـ

 . للباحث ولمن يطلع على هذا البحث

 :أسباب اختيار الموضوع 

ــ قلــة الدراســات العلميــة المتخصــصة فيمــا يتعلــق بموضــوع قــبض المنقــول وصــوره       ١ ـ

  . ة داعية لبحث هذه الجزئية خاصة أن كثيراً من مسائله متجددة فرأيت الحاج ، المعاصرة

ـ حاجـة النـاس لمعرفـة أحكـام هـذه الجزئيـة ويظهـر هـذا مـن كثـرة أسـئلتهم عـن                         ٢

  . هذه الجزئية

 وظهــور صــور وأحكــام جديــدة لــم تكــن فــي  ، ـــ تطــور صــور القــبض فــي ســوق المــال٣

  . مما يستدعي بيان أحكامها ، السابق

 :منهج البحث 

 : أُجمل خلاصته في النقاط الآتية  ، سلكت في إعداد هذا البحث منهجاً

والكتـب   ، جمعت المادة العلمية المتعلقة بالموضوع مـن كتـب المـذاهب الأربعـة        :أولاً

   .  ونتاج المؤتمرات المنعقدة لدراسة هذه المسائل ، والمجلات العلمية ، المعاصرة

 : وات التاليةبعد جمع المادة العلمية بدأت في تحرير المسائل متبعاً الخط: ثانياً

 ذكرت حكمها بدليله مـع توثيـق الاتفـاق مـن      ، ـ إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق 

  . مظانه المعتبرة

 مبتـدأ    ،   ذكرت الأقوال في المسألة مع مـن قـال بهـا            ،  ـ إذا كانت المسألة محل خلاف     

بـذكر أدلـة القـول     أما الاستدلال فأبدأ بالاسـتدلال للقـول المرجـوح وانتهـي      ،  بالقول الراجح 

   .  أو ظهر لي فيها ،  مع ذكر المناقشات والردود عليها مما وقفت عليه . الراجح

 مع ذكر مـا تيـسر الوقـوف عليـه مـن أقـوال                ،  ـ اقتصرت على المذاهب الفقهية الأربعة     

    . الصحابة والتابعين

  . ـ وثقت الأقوال من مصادرها الأصلية

   . ي المصحف بذكر اسم السورة ورقم الآيةـ عزوت الآيات إلى مواضعها ف



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٥٥

 هـ١٤٣٦الرابع والثلاثون محرم   العدد 

ــ خرجــت الأحاديــث والآثــار الــواردة فــي البحــث     مــع بيــان مــا ذكــره أهــل الــشأن فــي     ، ـ

    .  إن لم تكن في الصحيحين أو أحدهما ، درجتها

 ثم اكتفيـت بعـد ذلـك         ،  ـ نسبت المراجع في الهامش لأصحابها عند ورودها أول مرة         

   .  في المراجع المشتبهة فألحق بها اسم مؤلفها إلا ، بذكر اسم المرجع

ومعـاني الكلمـات الغريبـة الـواردة فـي صـلب         ،  ـ بينت في الهامش المـراد بالمـصطلحات       

 . البحث

  .  وعلامات الترقيم ، ـ حرصت على العناية بقواعد اللغة العربية والإملاء

ــ حاولــت الاختــصار وعــدم الاســتطراد حتــى لا تزيــد الــصفحات عــن ال     محــدد مــن قبــل  ـ

  . المجلة

   . ـ لم أترجم لأحد من الأعلام اختصاراً

ـ  وضعت في نهاية البحث خاتمة أجملت فيها أهم النتائج  التـي توصـلت إليهـا فـي هـذا                    

   . البحث

  . فهرساً للمصادر والمراجعـ  ألحقت بالبحث 

 :وأما تقسيمات البحث فهي على النحو الآتي  

 :  وهي على النحو الآتي،  و فصلين وخاتمة ، وتمهيد ، تكون البحث من مقدمة

  . تمهيد في  التعريف بمفردات الموضوع  

 :وفيه مبحثان  . حكم القبض وكيفيته: الفصل الأول

   . حكم بيع الشيء قبل قبضه: المبحث الأول

  :  وفيه مطلبان . كيفية قبض المبيع : المبحث الثاني

  . العقاركيفية قبض :      المطلب الأول

  . كيفية قبض المنقول:      المطلب الثاني

 :وفيه عشرة مباحث  . تطبيقات معاصرة لقبض المنقول: الفصل  الثاني 

  هل يعد قبضاً للبضاعة ؟  ، قبض المستندات: المبحث الأول



 

 
 لمنقول وتطبيقاته المعاصرةكيفية قبض ا١٥٦

أحمد بن عبداالله بن محمد اليوسف. د 

  . قبض السلع الكبيرة: المبحث الثاني

  . قبض حمولات السفن: المبحث الثالث

 . )المشتركة (القبض في الأسواق العامة : المبحث الرابع

   . قبض أسهم الشركات: المبحث الخامس

   . البطاقات المصرفيةبالقبض  : المبحث السادس

  هل يعد قبضاً ؟ ، القيد المصرفي: المبحث السابع

  . قبض  السيارات: المبحث الثامن

  . قبض الشيكات: المبحث التاسع

  . عاقد الإلكتروني القبض في الت: المبحث العاشر

   . وتتضمن أهم نتائج البحث: الخاتمة

 ثــم  ، وفـي الختــام أشــكر االله تعــالى علـى تيــسيره لإعــداد هــذا البحـث وجمــع مــسائله   

أشكر كل من أعانني على إنجاز هـذا البحـث حتـى خـرج بهـذه الـصورة التـي أسـأل االله أن                         

 إثـــراء المكتبـــة   يـــساهم فـــي   وأن  يكتـــب لـــه النفـــع بـــإذن االله تعـــالى وأن     ، يفـــوز برضـــاه 

  . الإسلامية

 وصــلى االله وســلم علــى نبينــا    ، وأســأل االله تعــالى الــسداد والعــون والتوفيــق والقبــول     

 .  والحمد الله رب العالمين، محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 

@    @    @ 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٥٧

 هـ١٤٣٦الرابع والثلاثون محرم   العدد 

 :تمهيد في التعريف بمفردات الموضوع 
 :  لغة واصطلاحاًالقبض فيتعر: أولا

  :لغةالقبض 

  ،  وقبـــول المتـــاع ،  والأخـــذ ،  تـــدور حـــول الإمـــساك ، يطلـــق القـــبض علـــى عـــدة معـــان 

ومــن خــلال مــا . )١(وحيــازة الــشيء وتحــصيله ، تنــاول الــشيءو ،  والتملــك ، وتحويــل المتــاع

   .  بل معناه أعم من ذلك ، سبق يتضح عدم انحصار معنى القبض في الأخذ باليد

 :اصطلاحا القبض 

 ولعــل ذلــك لظهــور معنــاه   ، اء لا يــذكرون تعريفــا للقــبض فــي الاصــطلاح غالــب الفقهــ

 وإنما يكتفون بذكر مـا يـتم بـه           ،    ولاختلاف حقيقة القبض باختلاف المقبوض      ،  )٢(عندهم  

 كمـا أنهـم أرجعـوا أمـر القـبض ـ كقاعـدة أساسـية ـ           ، قبض الأموال على اختلاف أنواعهـا 

  . )٣(إلى العرف 

ذكر بعـضها بـشيء مـن الإيجـاز لفهـم حقيقـة القـبض والمـراد                 وسأ . وبعضهم عرفّه 

   . منه

:  وهـو  ، والتخلـي  ، التـسليم والقـبض عنـدنا هـو التخليـة     :" فممن عرفه الكاساني بقوله  

أن يخلي البائع بين المبيع وبين المشتري برفع الحائل بينهما على وجـه يـتمكن المـشتري           

 كـذا تـسليم الـثمن     ،  والمـشتري قابـضاً لـه    ، بيـع فيجعل البائع مسلماً للم ، من التصرف فيه  

القــبض هــو التمكــين والتخلــي وارتفــاع الموانــع عرفــا :"وقــال ، )٤(" مــن المــشتري إلــى البــائع

                                     
المفـردات فـي   ، ٢٥٤مختـار الـصحاح للـرازي ص   ، ١/٨٦٠الصحاح للجـوهري ، ٧/٢١٣لسان العرب لابن منظور  )١(

 . ٣٩١غريب القرآن للأصفهاني ص
ومعظــم العمايــات فــي مــسائل الفقــه مــن تــرك الأولــين   :" ٥/١٨٥قــال إمــام الحــرمين فــي نهايــة المطلــب ) ٢(

 .  "تفصيل أمور كانت بينّةً عندهم 
 .  ٣/١٧٥روضة الطالبين للنووي  ) ٣(
 .  ٥/٢٤٤ني بدائع الصنائع للكاسا) ٤(



 

 
 لمنقول وتطبيقاته المعاصرةكيفية قبض ا١٥٨

أحمد بن عبداالله بن محمد اليوسف. د 

  ، أن من شروط التخلية التمكن من القـبض بـلا حائـل        : وذكر ابن عابدين  . )١("وعادة حقيقة   

وقـال  . )٢(ذلـك يختلـف بحـسب حـال المبيـع       وأن  ،  ولو مع القدرة عليه بلا كلفـة  ، و لا مانع 

 . )٣("الحوز : القبض هو: " ابن جزي المالكي

القـبض فيمـا    :" وقـال الـشيرازي الـشافعي     . )٤(" التخليـة   : " القـبض هـو   : وقال ابـن رشـد    

 . )٥("وفيما لا ينقل ـ كالعقار والثمر قبل أوان الجذاذ ـ التخلية ، ينقل النقل

 بيـع  ،  فـإن كـان مكـيلا أو موزونـاً     ،  بض كل شيء بحسبه   وق:"وقال ابن قدامة الحنبلي   

: وقد روى أبو الخطاب عن أحمد رواية أخـرى        :" ثم قال   "  فقبضه بكيله ووزنه      ،  كيلا أو وزنا  

  ،  لأنـه خلـي بينـه وبـين المبيـع مـن غيـر حائـل         ، أن القبض في كل شيء بالتخلية مـع التمييـز        

  . )٦("  كالعقار  ، فكان قبضا له

 . )٧(" هو أن يطلق يده عليه بأن لا يحال بينه وبينه : وقبضه له:" بن حزم الظاهريوقال ا

:" وعرف بعض المعاصـرين القـبض بتعريـف قريـب مـن تعريـف الكاسـاني حيـث قـال                     

التخليـة بـين العاقـد والمعقـود عليـه علـى وجـه يـتمكن مـن الاسـتلام بـلا                   : القبض اصطلاحاً 

 ويتحصل من مجمـوع مـا ذكـره الفقهـاء فيمـا يـتم بـه                  . )٨(" ولا حائل حسب العرف      ،  مانع

 أو التخليــة بــين العاقــد والمعقــود  ، تنــاول الــشيء باليــد حقيقــة: القــبض الحقيقــي أن معنــاه

   . عليه حقيقة أو حكماً حسب العرف على وجه يمكن التصرف فيه

                                     
 . ٥/١٤٨بدائع الصنائع للكاساني ) ١(
 .  ٤/٤٣حاشية ابن عابدين ) ٢(
 .  ٢٧٧القوانين الفقهية لابن جزي ص) ٣(
 . ٢/١٤٥بداية المجتهد لابن رشد ) ٤(
 . ٩/٢٧٥وفصل النووي هذا في المجموع .  ٩/٢٧٥المهذب للشيرازي مع شرحه المجموع ) ٥(
   .٦/١٨٦المغني لابن قدامة ) ٦(
 . ٧/٤٧٢المحلى لابن حزم  ) ٧(
، بحث مقدم لمجمع الفقه الإسـلامي الـدولي  ، د علي القره داغي. القبض صوره وبخاصة المستجدة منها أ   ) ٨(

 . ١/٥٥٦ العدد السادس، الدورة السادسة



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٥٩

 هـ١٤٣٦الرابع والثلاثون محرم   العدد 

 مـن   رفع الموانـع والتمكـين    :واصطلاحاً. الترك والإعراض :التخلية لغة :شرح التعريف 

 . )١(القبض والتصرف  

 وهـو مـا   ،   أو بعـدم المـانع مـن الاسـتيلاء عليـه           ،  والتمكن منه سواء كان الـتمكن باليـد       

  . يسمى بالتخلية أو القبض الحكمي

  .  ونحوهم ،  والمستأجر ،  والمؤجر ،  والمشتري ، المقصود به البائع: العاقد

  . ونحوها ، والمنفعة  ، والأجرة ، ويشمل الثمن والمثمن: المعقود عليه

 إلــى  )٢(ينقــسم القــبض ـ مــن حيــث طريقــة القــبض ـ عنــد الفقهــاء     : حقيقــة أو حكمــاً

 : قسمين

  .  والنقل والتحويل ، أ ـ قبض حقيقي وهو الأخذ باليد

 عنــد تعــذر القــبض الحقيقــي فيقــوم مقامــه      )٣(وذلــك بالتخليــة  : ب ـ قــبض  حكمــي     

 . )٤( والعقار  ،  كقبض المنافع ، ويترتب عليه أحكامه

 : أمران  ، الفرق بين القبض والتخلية

   .  والتخلية فعل البائع ، أن القبض هو فعل المشتري: الأول

  .  وهذا لا يحصل بالتخلية ، أن في القبض نقلا حسيا للمبيع إلى يد المشتري: الثاني

 

@     @     @ 

 

                                     
 أســـهل المـــدارك شـــرح إرشـــاد الـــسالك فـــي فقـــه الإمـــام مالـــك  ،  ٥/٣٠٩ و٤/٤٣حاشـــية ابـــن عابـــدين ) ١(

  . ١١/٥١٦ الإنصاف للمرداوي ، ٢/١٧٠ي للكشناو
 حاشــية ، ١/٢١٦لعلــي حيــدر ،  درر الحكــام شــرح مجلــة الأحكــام ،  ٥/٣٠٩ و٤/٤٣حاشــية ابــن عابــدين ) ٢(

 .  ٢/١٢٩ المنثور في القواعد للزركشي ، ٥/١٦٤العدوي على الخرشي 
 . ١٨٧ ، ٦/١٨٦ المغني ،  ٥/٩٣ تكملة رد المحتار ، ٥/٢٤٢٦ التجريد للقدوري ) ٣(
 .  ٢/١٢٩المنثور في القواعد ) ٤(



 

 
 لمنقول وتطبيقاته المعاصرةكيفية قبض ا١٦٠

أحمد بن عبداالله بن محمد اليوسف. د 

 : وفيه مبحثان  . حكم القبض وكيفيته: الفصل الأول
  . حكم بيع الشيء قبل قبضه: المبحث الأول

  . كيفية قبض المبيع: المبحث الثاني

  . حكم بيع الشيء قبل قبضه: المبحث الأول
أجمع العلماء على أن من اشترى طعاما فليس لـه بيعـه حتـى    :"أولاً:تحرير محل النزاع 

، ه إلا بعد كيله ووزنـه     فلا يجوز بيع  ،  وهذا في الطعام الذي بيع على الكيل والوزن       ")١("يقبضه

لحـديث ابـن   . )٢("فإن وقع البيع في الطعـام علـى الجـزاف فقـد اختلـف فـي بيعـه قبـل قبـضه                      

 . )٣(" من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه :"  قال عمر رضي االله عنهما أن النبي 

لا بــأس أن تبيــع كــل شــيء قبــل أن  :" وحكــى ابــن عبــدالبر عــن عثمــان البتــي أنــه قــال  

ونُقــل هــذا الــرأي عــن . )٤("  كــان مكــيلا أو مــأكولا أو غيــر ذلــك مــن جميــع الأشــياء  ، بــضهتق

، والحجة المجمعة على الطعام فقـط     ،  هذا قول مردود بالسنة   :" قال ابن عبدالبر    . )٥(عطاء  

 . )٦("  ومثل هذا لا يلتفت إليه  ، وأظنه لم يبلغه الحديث

                                     
، ٦/١٣٩فـتح القـدير لابـن الهمـام    ، ٣/٢٩مختصر اختلاف العلماء للطحاوي :وانظر. ٩/٢٧٠المجموع للنووي )١(

، ٤/٣٣٥فــتح البــاري لابــن حجــر ، ٥/٦٧البيــان للعمرانــي، ٢٢٢القــوانين الفقهيــةص، ٢/١٤٤بدايــة المجتهــد
 . ١١/٤٩٧رج ابن قدامةالشرح الكبيرلأبي الف، ٩/١٨٨المغني

قــال النــووي فــي شــرح   . بكــسر الجــيم وضــمها وفتحهــا  : الجــزاف . ٣٢٦ ، ١٣/٣٢٥التمهيــد لابــن عبــدالبر  ) ٢(
، )جــزف(مــادة٩/٢٧لــسان العــرب:انظــر. "هــو البيــع بــلا كيــل و لا وزن ولا تقــدير  :" ١٠/١٩٦صــحيح مــسلم 

 . ٥/١٦٥الخرشي ، ٢/١٧٤أسهل المدارك للكشناوي
فـي البيـوع بـاب    ٣/١١٥٩ومسلم،  )٢١٣٦(في البيوع باب بيع الطعام قبل أن يقبض       ٤/٣٤٩ريالبخا:أخرجه)٣(

 . )١٥٢٥(بطلان بيع المبيع قبل القبض 
 .  ١٣/٣٣٤التمهيد لابن عبدالبر ) ٤(
 .  ٧/٤٧٦المحلى ) ٥(
تهـذيب  ،  ٦/١٨٨المغنـي   ،  ٤/٣٥٠فـتح البـاري   ،  ١٠/١٧٠شرح صـحيح مـسلم للنـووي      :انظر. ١٣/٣٣٤التمهيد)٦(

 . ٩/٣٨٢لسنن  لابن القيما



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٦١

 هـ١٤٣٦الرابع والثلاثون محرم   العدد 

ل يجوز بيعه قبل قبضه أو لا ؟ على خمسة          ه،  اختلف العلماء فيما سوى الطعام    : ثانيا

 . )١(أقوال 

وهـذا قـول   . سـواء كـان عقـاراً أم منقـولاً    ، لا يجوز بيع أي مبيع قبـل قبـضه        :القول الأول 

وهـو مـروي عـن ابـن     ، )٤(وروايـة عـن أحمـد   ، )٣(وهـو قـول الـشافعية     ،  )٢(محمد بن الحـسن     

 واختاره شيخ الإسلام ، )٥(تابعين  وبعض ال ، وجابر بن عبداالله ـ رضي االله عنهم  ـ  ، عباس

  . )٧( وابن القيم ، )٦(ابن تيمية 

. أمـا العقـار فيجـوز بيعـه قبـل قبـضه          ،  لا يجـوز بيـع المنقـولات حتـى تقـبض          :القول الثاني 

 . )٨(وهذا المذهب عند الحنفية

حتـى يقـبض ـ سـواء     ، أو ذرع، أو عـد ، أو وزن، لا يجوز بيع ما اشتري بكيل:القول الثالث

وهـو المـشهور مـن مـذهب     . ومـا عـدا ذلـك فيجـوز بيعـه قبـل قبـضه       ، طعامـاً أم غيـره  ـ  كـان  

  . )١٠(ومروي عن عثمان، )٩(الحنابلة

                                     
ــواردة فــي البــاب بعــضها مطلــق فــي كــل مبيــع      : ســبب الخــلاف )١( ، وبعــضها صــرح بالطعــام  ، أن الأحاديــث ال

 . وبعضها بالمكيل والموزون
 حاشـية  ،  ٧/٣٢٢ البناية في شرح الهداية للعينـي  ، ٥/١٨١ بدائع الصنائع ، ٩١الأصل لمحمد بن الحسن ص ) ٢(

  . ٤/٢٢٤ابن عابدين 
 . ٢/٦٨ مغني المحتاج للشربيني ، ٢٧١ ، ٩/٢٦٤ المجموع للنووي ،  ٦/٢٦٥الحاوي للماوردي ) ٣(
 .  ١١/٥٠٥ الشرح الكبير ،  ١٨٩ ، ٦/١٨٦المغني ) ٤(
  . ٧/٤٧٥ المحلى ، ٦/١٨٩ المغني ،  ١٣/٣٣١  التمهيد ، ٢٤٨مختصر اختلاف العلماء للمروزي ص : انظر ) ٥(
 . ١٨٧الاختيارات الفقهية لابن تيمية  ص الأخبار العلمية من )٦(
 .  ٩/٣٨٢تهذيب السنن لابن القيم ) ٧(
 بــدائع الــصنائع  ، ٥/٢٤٢٤التجريــد للقــدوري  ،  ٣/٢٩)اختــصار الــرازي  (مختــصر اخــتلاف العلمــاء للطحــاوي   )٨(

درر ، ٦/١٢٦البحــر الرائــق لابــن نجــيم ،  ٤/٨ الاختيــار للموصــلي ،  ٦/١٣٧ فــتح القــدير لابــن الهمــام ، ٥/١٨٠
  . ١/٢٠١الحكام 

شـــرح منتهـــى الإرادات للبهـــوتي ، ٦/٢٧٨ الفـــروع لابـــن مفلـــح، ١/٤٧١المحـــرر لمجـــد الـــدين أبـــي البركـــات)٩(
٣/٢٣٠ .  

مــــــــــصنف عبــــــــــدالرزاق ، ٦/١٨١المغنــــــــــي، ٦/٢٦٥الحــــــــــاوي، ١٩/٢٥٨الاســــــــــتذكار لابــــــــــن عبــــــــــدالبر) ١٠(
 . )١٤٢٣٦و١٤٢٣٢و١٤٢٣١و١٤٢٣٠:(رقم



 

 
 لمنقول وتطبيقاته المعاصرةكيفية قبض ا١٦٢

أحمد بن عبداالله بن محمد اليوسف. د 

وهــذا قــول لــبعض . يجــوز بيــع كــل شــيء قبــل قبــضه مــن غيــر الطعــام  : القــول الرابــع

  وخص ابـن حـزم المنـع      ،  )٣(واختاره ابن المنذر  ،  )٢(وإحدى الروايتين عن أحمد     ،  )١(المالكية

 . )٤(بالقمح 

 إلا الطعــام إذا اشــتري بكيــل أو  ،  يجــوز بيــع كــل شــيء قبــل قبــضه : القــول الخــامس

وهـــذا هـــو المـــشهور عـــن الإمـــام .  فـــإن اشـــتري جزافـــاً جـــاز بيعـــه قبـــل قبـــضه أيـــضاً  ، وزن

 . )٦(وبه قال الأوزاعي ، )٥(مالك

 . )٧(وقد استدل كل فريق بأدلة

 لأدلـة   ،  أم منقـولاً  ،  سـواء كـان عقـاراً    ، قبـل قبـضه  أنـه لا يجـوز بيـع أي مبيـع         : والراجح

 :كثيرة منها 

إنـي أشـتري بيوعـا فمـا يحـل      :" يـا رسـول االله  : قلـت :  قالـ حديث حكيم بن حزام     ١ 

فالحـديث نـص    )٨("إذا اشتريت شيئا فلا تبعـه حتـى تقبـضه         : " وما يحرم عليّ؟ قال    ،  لي منها 

                                     
  .٣٣٠ ، ١٣/٣٢٩التمهيد ) ١(
 .  ٤٩٥و١١/٤٩٣ الإنصاف ، ٦/١٨٢المغني ) ٢(
 . ٦/٢٦٣شرح صحيح البخاري لابن بطال ) ٣(
 . ٤٧٧و٤٧٣و٧/٤٧٢المحلى )٤(
بدايـــــة  ، ٢/٥٤٧الإشـــــراف علـــــى نكـــــت مـــــسائل الخـــــلاف للقاضـــــي عبـــــدالوهاب      ، ٩٠و٤/٨٨المدونـــــه)٥(

عقـد  ، "ك فـي إجازتـه   وأما بيع ما سوى الطعام قبل القبض فلا خلاف في مذهب مال           :"وفيه٢/١٤٤المجتهد
 . ٢٢٢القوانين الفقهية ص، ٢/٧٢١الجواهر لابن شاس

 .  ٤/٣٥١ فتح الباري لابن حجر ، ١٣/٣٢٦التمهيد ) ٦(
وإنما ذكرت الحكـم  ،  وليس في حكم القبض   ،   والبحث هنا في كيفية القبض       ،  تركتها خشية الإطالة    )٧(

 . هنا من باب إتمام الفائدة
، )٢٨٢٠(فــي كتــاب البيــوع٣/٣٩١والــدارقطني، فــي البيــوع٥/٣١٣والبيهقــي، )١٥٣١٦(٢٤/٣٢أحمــد:أخرجــه)٨(

 وحـسنه النـووي     ،  )١٤٢١٤(٨/٣٩وعبـدالرزاق   " خبـر غريـب   :"وقـال )٤٩٨٣(١١/٣٥٨وابن حبان في صحيحه     
وثقـه  ، في إسناده العلاء بن خالد الواسـطي      :٥/١٥٨وقال الشوكاني في نيل الأوطار    . ٩/٢٦٠في المجموع 

 ولكـن ابـن   ، متـروك : وقـال ابـن حـزم عـن عبـد االله بـن عـصمة       ،  " موسى بـن إسـماعيل     وضعفه،  ابن حبان 
:  المحلــى. إنــه ســند صــحيح: حـزم روى هــذا الحــديث عــن طريــق آخــر لــيس فيــه عبـد االله بــن عــصمة وقــال  

 . ٤٧٤و٧/٤٧٣
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 فكـان النهـي عامـاً فـي       ،  ق بـين عقـار ومنقـول      ولـم يفـر   ،  بالنهي عن بيع أي مبيع قبل قبـضه       

  . كل مبيع

أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجـار إلـى          نهى رسول االله  :"ـ حديث زيد  ٢ 

  . )٢(فنص على النهي عن بيع السلع حيث تبتاع دون تفصيل فدل على العموم )١("رحالهم

هذه الأحاديث فإنهـا مطلقـة      الأحاديث كلها مقيدة بالطعام سوى      "ولا يصح القول أن     

 أو نخصهما بمفهومهـا جمعـا بـين      ،   وعلى التقديرين فنقيدهما بأحاديث الطعام      ،  أو عامة 

 ومـن الأحاديـث المقَيَّـدة     . )٣("  وقـد علـق بـه الحكـم    ،  وإلا لزم إلغـاء وصـف الحكـم       ،  الأدلة

 فـإن    . )٤(" بـضه   من ابتـاع طعامـا فـلا يبعـه حتـى يق           :" في حديث ابن عمر     بالطعام قوله   

 :هذا مردود   بأربعة أمور 

 هـو بعـض مـا جـاء فـي           ومـا جـاء فـي حـديث ابـن عمـر           ،   عام أن حديث حكيم    /  أ

وإنمـا يفيـد   ،  وذكـر الخـاص بمـا يوافـق حكـم العـام لا يقتـضي تخصيـصاً          ،  حديث حكيم 

 . )٦( وأن هذا النوع وهو الطعام آكد ما يشترط له القبض لصحة التصرف )٥(التأكيد

                                     
وأحمــد فــي المــسند  ، )٣٤٩٩(فــي البيــوع بــاب فــي بيــع الطعــام قبــل أن يــستوفى    ٣/٧٦٥أبــو داود:أخرجــه)١(

وضــعفه بعــضهم لأن فيــه أحمــد بــن خالــد الــوهبي . ١١/٣٦٠وابــن حبــان، )٢٢٧٠(٢/٤٦والحــاكم ،  ٣٥/٥٢٢
مـدلس وقـد عـنعن    = = وفيه  محمد بـن إسـحاق وهـو   ، ٧/٤٨١وهو مجهول كما قال ابن حزم في  المحلى     

ل لابـن  الجـرح والتعـدي  :انظـر . بأن أحمد الوهبي وثقه ابـن معـين   :ورُد. ٩/٢٧١كما قال النووي في  المجموع     
 وذكـره  ، لا  بـأس بـه  :وقـال الـدارقطني  . وروى عنه البخاري في كتاب القراءة خلف الإمام      ،  ٢/٤٩أبي حاتم 

بــأن ابــن إســحاق قــد صــرح  :فــرُد، وأمــا عنعنــة ابــن إســحاق . ١/٢١تهــذيب التهــذيب. ابــن حبــان فــي الثقــات 
قــــه الــــذهبي  ولــــذا فقــــد صــــحح الحــــديث الحــــاكم وواف. بالتحــــديث كمــــا فــــي روايــــة أحمــــد وابــــن حبــــان

حـديث  :"٢/٥٤٧وقال ابن عبـدالهادي فـي التنقـيح      ،   ٣٢٨/ ٩ وصححه النووي في المجموع      ،  )٢٢٧٠(٢/٤٦
 . "ثابت جيد

  . ٧/٤٧٤ المحلى ، ٦/٢٦٦ الحاوي ، ١٩/٢٦١الاستذكار  ) ٢(
لكبيـر   الـشرح ا   ،  ١٩/٢٦٢ الاستذكار   ،  ٣٣٤و١٣/٣٣٣التمهيد  : وانظر  .  ٩/٣٨٢تهذيب السنن لابن القيم     ) ٣(

 . ٤٩٦و١١/٤٩٥
 . سبق تخريجه) ٤(
 . ٣/٢٢٠ البحر المحيط للزركشي  ، ٢/٥٣٤الإحكام في أصول الأحكام للآمدي:انظر ) ٥(
ويحتمــل أن يكــون لغــرض دعــا إلــى   : "  وفيــه ٩/٣٨٤تهــذيب الــسنن لابــن القــيم   . ٦/٢٦٧الحــاوي :انظــر) ٦(

ما لأن غالب التجارة حينئذ كانت بالمدينـة     وإ،  إما لحاجة المخاطب  ،  التعيين من غير اختصاص الحكم به     
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ولـو قيـل   ، في نوع من أنواع كثيـرة دل عليهـا حـديث حكـيم        حديث ابن عمر  /ب
و لا ، بالتخصيص بالطعـام لتركنـا كثيـرا مـن الأشـياء التـي أفادهـا عمـوم حـديث حكـيم                

    . يجوز تركها مع إمكان العمل بعمومه
 دتجـر  لـو  وهو ،)١ (اللقب مفهوم من مستفاد هوإنما   بالمنع الطعام اختصاص أن"  /ج
 . )٢ ( "مطلقا بالمنع المصرحة الأحاديث عموم عارضه وقد فكيف، حجة يكن لم

 لكان قياسـه علـى الطعـام    ، حتى ولو لم ترد النصوص العامة: د ـ  القياس على الطعام 
  . دليلاً على المنع

قـال رسـول االله   : ـ ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ـ رضي االله عنهم ـ قـال   ٣
 ": ولا بيــع مــا لــيس   ،  و لا ربــح مــا لــم تــضمن  ،  و لا شــرطان فــي بيــع  ،  ســلف وبيــعلا يحــل 

 نهـــى عـــن بيـــع مـــا لـــيس عنـــد  أن النبـــي : الأول: وجـــه الدلالـــة مـــن وجهـــين . )٣(" عنـــدك 
  .  وما لم يقبضه المشتري فليس عنده ، الإنسان
غيـر مـضمون علـى      المبيع قبل القبض    "  و  ،   نهى عن بيع ما لم يضمن      أن النبي   : الثاني
 . )٤("  بدليل أن ما حدث به من عيب يستحق به المشتري الفسخ، المشتري

                                     
 بالمدينـة  تجـارتهم  غالـب  فـإن  ،  وهـذا هـو الأظهـر       ،  فـلا مفهـوم لـه     ،  فخرج ذكر الطعام مخرج الغالب    ،  فيه

 الطعـام  ذكـر  يكـن  فلـم  ، ذلـك  عـرف  سـيرتهم  مـن  القـوم  عليـه  كـان  مـا  عـرف  ومـن  ، الطعام في كانت
 والأحاديـث ،الاحتمالان تعـارض  فقـد  ، محـتملا  لكـان  الأظهـر  هـو  ذلـك  يكـن  لـم  ولو،بـه  الحكم لاختصاص

 . "بموجبها القول فتعين لها معارض لا العامة
تخــصيص :"  هــو٣/٥٠٩مفهـوم اللقــب كمــا قـال صــاحب الكوكــب المنيـر فــي بــاب المنطـوق والمفهــوم      ) ١(

ر شــرح مختــص : وانظــر .  ونــسب القــول بحجيتــه إلــى الحنابلــة والإمــام مالــك والظاهريــة     " اســم بحكــم  
 .  ٢/٧٧١الروضة للطوفي 

 . ٩/٣٨٣تهذيب السنن لابن القيم ) ٢(
، واللفــظ لــه)٣٥٠٤(فــي البيــوع والإجــارات بــاب فــي الرجــل يبيــع مــا لــيس عنــده   ، ٣/٧٦٩أبــو داود:أخرجــه) ٣(

والنــسائي ، "حــسن صــحيح:"وقــال)١٢٣٤(فــي البيــوع بــاب كراهيــة بيــع مــا لــيس عنــدك    ٣/٥٢٦والترمــذي
 فـي التجـارات بـاب النهـي عـن      ٢/٧٣٧ وابـن ماجـه   ، )٤٦١١( ما ليس عنـد البـائع        في البيوع باب بيع    ٧/٢٨٨

 . ٥/١٤٦وحسنه الألباني في إرواء الغليل ، ٢/١٧وصححه الحاكم. )٢١٨٨(بيع ما ليس عندك
 .  ٦/٢٦٧الحاوي ) ٤(
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ـ أن الصحابة الذين رووا أحاديث النهي عن بيـع الطعـام قبـل قبـضه فهمـوا أن النهـي                     ٤

 فقد قال ابن عبـاس رضـي        )١(عام في كل مبيع  ومنهم ابن عباس وجابر رضي االله عنهم             

و لا أحـسب كـل شـيء        :" يث النهي عن بيع الطعام قبل قبضه        االله عنهما بعد أن روى حد     

 . )٢(" إلا بمنزلة  الطعام 

ــاع المبيــع قبــل أن يقبــضه قــد دخــل فــي بيــع الغــرر        ٥ ــ أن المــشتري إذا ب ؛لاحتمــال )٣(، ـ

وهــذا هــو حقيقــة ، واحتمــال عــدم تمكنــه مــن ذلــك ، ثــم تــسليمه للمــشتري، حــصوله عليــه

 . حصول والعدمالغرر الممنوع؛وهو التردد بين ال

قيـاس  :أحـدهما :مـن طـريقين   "ويقاس عليه غيـره   ،بالنص الطعام في المنع ثبوت أنـ  ٦

 مع قبضه قبل الطعام بيع عن نهى إذا لأنهبإبداء الجامع؛إما قياس تسوية أو قياس أولوية؛      

. )٤("قيـاس بإلغـاء الفـارق     :والثـاني  . الأولى بطريق الطعام فغير،وعمومها إليه الحاجة كثرة

 . )٥ "(الطعام بمنزلة إلا شيء كل أحسب ولا"قال أنه عباس ابن عن صح كما

 اســتيلاء تمــامللنهــي عــن بيــع المبيــع قبــل قبــضه هــو عــدم         الــصحيح المأخــذـــ أن ٧

 لاسـيما    ،  فقد يسلمه البائع وقد لا يسلمه     ، عنه البائع علاقة انقطاع وعدم ، المشتري عليه 

 وربما، وتـضيق عينـه منـه   ،  ويطمع أن يكـون لـه     ،كفيغره ذل ـ  فيه ربح قد المشتريأن   رأى إذا

. )٦(بهـذا  شـاهد  والواقع،والمعـاداة  الخـصام  وإلى،ظلمـا  ولـو  الفـسخ  علـى  التحيـل  إلـى  أفضى

 . وهذه العلة شاملة لجميع أنواع المبيعات من عقار ومنقول

                                     
 .  ٧/٤٧٥ المحلى ، ٩/٢٧١ المجموع  ، ١٣/٣٣١ التمهيد ، ٤/٣٤٩صحيح البخاري : انظر ) ١(
فـي البيـوع بـاب      ٣/١١٦٠ومـسلم ،  )٢١٣٥(في البيوع باب بيع الطعام قبل أن يقبض       ٤/٣٤٩البخاري:رجهأخ)٢(

  . بطلان بيع المبيع قبل القبض
 . ٥/١٨١بدائع الصنائع ) ٣(
 .  ٦/٢٦٨الحاوي : وانظر .  ٣٨٤و٩/٣٨٣ تهذيب السنن  لابن القيم )٤(
 .  سبق تخريجه)٥(
وانظـر  . ٢/٦٤٩سير آيات أشكلت علـى كثيـر مـن العلمـاء لابـن تيميـة        تف،  ٩/٣٨٩تهذيب السنن  : انظر  ) ٦(

 . ما سيأتي في علة المنع
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ـــ أن الأخــذ بهــذا الــرأي ييــسر تحديــد مــن توجــه إليــه الــدعوى فيمــا إذا وجــد المــشتري   ٨

بخــلاف مــا إذا تــم بيعــه مــرات دون قبــضه فــإن كــل بــائع ســيدفع بــدعوى أن    ، ع معيبــاالمبيــ

، فيحــصل بــسبب ذلــك مــن الخــصومات  ، العيــب لــم يحــدث حينمــا كــان المبيــع فــي ملكــه   

ما يمكن السلامة منه بالتزام مـا دل عليـه الـدليل الـشرعي              ،  والدعاوى المجردة عن البينات   

ـــ اضــطراب القــول باختــصاص النهــي ٩.  يقبــضهمــن منــع المــشتري مــن بيــع مــا اشــتراه حتــى

 ، مــن جهــة الــضابط لمــا يــدخل فــي المنهــي عنــه ومــا لا يــدخل ، بــبعض المبيعــات دون بعــض

   . واالله أعلم. وهذا مما يضعف هذه الأقوال

 :علة منع بيع المبيع  قبل القبض: مسألة

 غيـر معقـول     ـ ذهب فريق من العلماء إلى أن النهي عن بيع المبيع قبـل القـبض تعبـدي                

 . )١(المعني

ومـا ذكـروه مـن العلـل       ،  ثـم اختلفـوا فـي بيانهـا       ،  ـ وذهب آخرون إلى أنه معقـول المعنـى        

 :ترجع إلى علتين

 ـ حـين   وذهـب إلـى هـذا قـبلهم ابـن عبـاس  ـ      ، )٢(وهـو مـا يـراه المالكيـة    ، الربـا :إحـداهما 

لــت لابــن  ق:رداً علــى استفــسار طــاووس قــال  "ذاك دراهــم بــدراهم والطعــام مرجــأ  :" قــال

أنـه اسـتفهم عـن    :ومعناه. )٣("والطعام مرجأ، ذاك دراهم بدراهم:عباس كيف ذاك؟قال 

بأنه إذا باعه المشتري قبل القبض وتأخر المبيع في يـد           :سبب هذا النهي فأجابه ابن عباس     

، أن مــن اشــترى طعامــا بمائــة دينــار مــثلا :وتوضــيح ذلــك. البــائع فكأنــه باعــه دراهــم بــدراهم

ثــم بـــاع الطعــام لآخــر بمائـــة وعــشرين دينـــارا     ، ولـــم يقــبض منــه الطعـــام  ودفعهــا للبــائع   

                                     
ــر)١( ــصنائع : انظـ ــدائع الـ ــوقي ، ٥/٢٤٤بـ ــية الدسـ ــدواني ، ٣/١٥١حاشـ ــه الـ ــذيب الـــسنن لابـــن  ، ٢/١١٧ الفواكـ تهـ

 . ونسَبََه للجويني٩/٣٨٨القيم
، ٣/١٥١حاشـية الدسـوقي  ، ٢/١٤٤ المجتهـد بدايـة ، ٢/١٤المعونـة ، ٦/٢٧٣المنتقي شـرح موطـأ مالـك      : انظر )٢(

 . ٢/١١٧الفواكه الدواني ، ١٥٢
 .  ٤/٣٤٩ صحيح البخاري ـ مع الفتح ـ  )٣(
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كمـا  . )١(والطعام في يد البائع الأول فكأنـه بـاع مائـة دينـار بمائـة وعـشرين دينـاراً                ،  وقبضها

ــرة   ــو هريـ ــه أبـ ــروان    ، ذهـــب إليـ ــالا لمـ ــين قـ ــت حـ ــن ثابـ ــد بـ ــا  ": وزيـ ــع الربـ ــت بيـ ــال . )٢("أحللـ قـ

 . )٣( "لأن الصحابة أعرف بما قصد رسول االله ،  بهوهذا التعليل أجود ما علل:"الشوكاني

غيـر أن  ، وهـو رأي سـائر الأئمـة   ، الغرر الناشئ عن عدم القدرة علـى التـسليم        :وثانيهما

 ، )٥(والـشافعية  ،  )٤( سببها احتمال هلاك المحل عند الحنفية      ،  عدم القدرة على التسليم   

عدم تـسليم البـائع الأول عنـد ابـن           واحتمال   ،  )٧(وضعف الملك عند بعضهم    ،  )٦(والحنابلة

ــا العلتـــين متحققتـــان فـــي عقـــد البيـــع قبـــل القـــبض    ، تيميـــة وابـــن القـــيم  ــال ابـــن  .  وكلتـ قـ

 انقطـاع  وعدم،الاستيلاء تمام بعدم معلل النهي أن:المسألة في الصحيح فالمأخذ:"القيم

 ربـح  قـد  ريالمـشت  رأى إذا الإقبـاض  مـن  والامتنـاع  الفـسخ  فـي  يطمـع  فإنـه ،عنه البـائع  علاقة

 شـاهد  والواقع،والمعـاداة  الخـصام  وإلى،ظلمـا  ولـو  الفـسخ  على التحيل إلى أفضى وربما،فيه

 يـتم  حتـى  فيـه  التـصرف  من المشتري منع:الحكيمة الكاملة الشريعة محاسن فمن. بهذا

  . )٨(  "الإقباض من والامتناع الفسخ في يطمع فلا،البائع عن وينقطع،عليه استيلاؤه

                                     
 . ١٨٧ الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية  لابن تيمية ص، ٤/٣٤٩ فتح الباري لابن حجر )١(
 . ١٠/١٧١ شرح النووي لصحيح  مسلم )٢(
 . ٥/١٦٠نيل الأوطار ) ٣(
 . ٤/١٦٢حاشية ابن عابدين ،  ٦/١٣٦ فتح القدير ،  ٥/١٨٠  بدائع الصنائع  )٤(
إن علة النهي لتوالي الـضمانين ومعنـاه أن يكـون           :وقال بعض الشافعية  . ٩/٢٦٤المجموع،  ٢/٢٢ المهذب )٥(

 وبيان ذلك أننا لو صححنا بيعه لكان مضمونا للمـشتري الأول علـى            ،  المبيع مضمونا في حالة واحدة لاثنين     
 وذكــر شــيخ الإســلام علــة تــوالي الــضمانين فــي    . ٢/٦٩مغنــي المحتــاج  .  والثــاني علــى الثــاني ، البــائع الأول

 . "وهذه علة ضعيفة:"وقال٦٦٢وفي ص، ٦٤٨ـ ٦٤٥/ ٢تفسير آيات أشكلت:كتاب
 .  ٤/١٢٠ المبدع ، ٦/٢٧٩ الفروع ، ١١/٥١٠ الشرح الكبير ،  ٦/١٩١ المغني )٦(
بأنه لم يتم الملك عليه فلم يجز بيعه كما لو كان غيـر            :رواية التي اختارها ابن عقيل    علل الحنابلة على ال   )٧(

 . ٦/١٨٩المغني. وكما لو كان مكيلا، متعين
 . ٣٨٩ـ٣٨٧و٩/٣٨٥ تهذيب السنن لابن القيم ،  ٢/٦٤٩تفسير آيات أشكلت لابن تيمية )٨(



 

 
 لمنقول وتطبيقاته المعاصرةكيفية قبض ا١٦٨

أحمد بن عبداالله بن محمد اليوسف. د 

ــة فالر ــبيله      وبالجملــ ــا ســ ــوال النــــاس بالباطــــل فيمــ ــل أمــ ــا طريــــق أكــ ــرر همــ ــا والغــ بــ

أو أفـضى إلـى مـا يفـضيان إليـه مـن       ، أو أدى إليهمـا ، فأي قـبض اشـتمل عليهمـا      ،  )١(المعاوضات

 وهذا هـو المأخـذ الـذي ينبغـي المـصير إليـه            ،  ظلم وعداوة وبغضاء فهو ممنوع لهذا الاعتبار      

بض كـان مـن شـأنه تناسـي العـوض حتـى لكـأن البيـع                وأي ق ـ   . في القبض اعتبـاراً واطِّراحـاً     

  . إنما هو دراهم بدراهم فهو ممنوع من هذا الوجه لإفضائه إلى الربا المحرم

 هل النهي عن البيع قبل القبض خاص فيما ملك بالشراء ؟: مسألة

 ، جمهور الفقهاء على  أن النهي عن البيع قبـل القـبض هـو فيمـا ملـك بالـشراء خاصـة          

 وكـذلك مـا   ،  وذلـك كالوصـية  ،   بعقد لا معاوضة فيه أنـه يجـوز بيعـه قبـل قبـضه              وأن ما ملك  

وتعليــل ابــن عبــاس ـ رضــي االله عنهمــا ـ للنهــي يــشير إشــارة         )٢(ملــك بغيــر عقــد كــالإرث 

يعنـي  ) ذلـك دراهـم بـدراهم والطعـام مرجـأ         : ( فإن قوله  ،  واضحة إلى أنه فيما ملك بالشراء     

م ثم باعـه قبـل أن يقبـضه بمائـة وعـشرين درهمـا       أن الشخص إذا دفع مائة درهم في طعا    

  .  وهذا واضح في بيع ما اشترى قبل قبضه، فكأنما باع مائة درهم بمائة وعشرين

 

@    @    @ 

 

                                     
 . ٢٩/٢٢مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية )١(
ــدائع الـــصن )٢( ــدير ، ٥/١٨١ائعبـ ــتح القـ ــة، ٦/١٣٥فـ ــة المجتهـــد ، ٢/١٥المعونـ ــواهر ، ٢/١٤٦بدايـ ــد الجـ ، ٢/٧٢١عقـ

 قـال ابـن    ،  ٦/١٩٢ المغنـي  ،  ٩/٢٦٤المجمـوع ،  ٦/٢٧٧الحاوي  ،  ٥/١٦٣ الخرشي   ،  ٢٢٢القوانين الفقهية ص  
الإنــصاف ، ١/٤٧١المحــرر"وهــذا مــذهب أبــي حنيفــة والــشافعي ولا أعلــم عــن غيــرهم خلافهــم .. : "قدامــة 

 . ٧/٤٧٢المحلى ، ٢/٦٤٥تفسير آيات أشكلت لابن تيمية، ١/٣٩٣قواعد ابن رجب ، ٥١٢و١١/٥١١



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٦٩

 هـ١٤٣٦الرابع والثلاثون محرم   العدد 

 :وفيه مطلبان . كيفية قبض المبيع: المبحث الثاني
تقــسيم :  ومــن تلــك الاعتبــارات، يقــسم المــال باعتبــارات كثيــرة إلــى أقــسام كثيــرة 

ويتبين كيفية القبض في . )١(ومنقول، عقار:اعتبار إمكان نقله وتحويله إلى قسمين المال ب

 :من خلال المطلبين الآتيين  ، هذين النوعين

  . كيفية قبض العقار: المطلب الأول

  . كيفية قبض المنقول: المطلب الثاني

 :كيفية قبض العقار : المطلب الأول
 . )٢( وخص بعضهم العقار بالنخل  ، رض والضياعالمنزل والأ: المراد بالعقار في اللغة

و لا يمكن نقله من محـل        ،  ماله أصل وقرار  : فعند بعض الفقهاء  : وأما العقار اصطلاحا  

 . )٣(ما اتصل بها من بناء وشجر ونحوهما  :  وألحق بعضهم بها .  كالدور والأراضي، لآخر

أن يخلـي البـائع بـين       :وهـو ،  )٤(وقد اتفق الفقهاء علـى أن قـبض العقـار يكـون بالتخليـة             

على وجه يتمكن المنتقل إليـه مـن   )٥(المبيع وبين منَ انتقل إليه الملك برفع الحائل بينهما       

 .  ــ)٧( ـ على خلاف فـي بعـض الـشروط     )٦(أو الانتفاع به الانتفاع المقصود عرفاً ، التصرف فيه

                                     
 .  ٩٢د محمد عثمان شبير ص. المدخل إلى فقه المعاملات المالية أ:  انظر )١(
 . )عقر (٤/٥٩٦ لسان العرب )٢(
 ٢/٧١مغني المحتاج ، ٦/٢٧٤الحاوي ، ٣/١٤٥حاشية الدسوقي، )١٢٩( المادة١/١٠١ مجلة الأحكام العدلية   )٣(

 . ٧/٥٠٤كشاف القناع ، 
، ٣/١٤٥حاشية الدسـوقي  ،  ٢/٧٢٥عقد الجواهر ،  ٤/٥٩٨حاشية ابن عابدين  ،  ٥/٢٤٤بدائع الصنائع :انظر)٤(

وفـي معنـى العقـار الأشـجار الثابتـة والثمـر المبيـع علـى                :"وفيه،  ٢/٧١مغني المحتاج   ،  ٥/٧٤البيان للعمراني 
 . ٧/٤٧٢ المحلى ، ١/٤٧٢المحرر، ٦/١٨٧المغني، "الشجر

 . ٢/٧١مغني المحتاج .  بأن لا يكون هناك مانع حسي و لا شرعي) ٥(
  . ٦/٢٨٤  الفروع ، ٥/١٧٧ نهاية المطلب لإمام الحرمين ، ١/٢١٦درر الحكام ،  ٥/٢٤٤بدائع الصنائع ) ٦(
وأمــا . ٤/٥٩٨ينابــن عابــد حاشــية . اشــترطوا أن يكــون العقــار قريبــا مــن مكــان إبــرام العقــد   :فالحنفيــة)٧(

 كــــشاف  ، ٣/١٤٥حاشــــية الدســــوقي . فــــصححوا الإقبــــاض بالتخليــــة دون قيــــود   : والحنابلــــةالمالكيــــة
 . ٢/٧١مغني المحتاج. ألا يخضع العقار للتقدير  الشافعيةاشترطو. ٧/٥٠٤القناع



 

 
 لمنقول وتطبيقاته المعاصرةكيفية قبض ا١٧٠

أحمد بن عبداالله بن محمد اليوسف. د 

 أن  )٢(والأكمـل   . )١(حـه   فمـع التخليـة يخـرج منـه ويـسلمه مفاتي          : وإن كان المبيـع لـه مفـاتيح       

ــائعُ العقــار للمــشتري فــي ســجلات كاتــب العــدل        كــي يــستطيع التــصرف بمــا    )٣(يفــرغ الب

 وإن حـصل    . أو جـرى بـذلك العـرف      ،  إن طلـب المـشتري ذلـك      ،  اشتراه علـى الوجـه الأكمـل      

أو بحقــوق ، التــسجيل فهــو فــي حكــم التــسليم ولــو كانــت الــدار مــشغولة بأمتعــة البــائع     

 . مستأجر

  ، ـ أن القبض مطلق في الشرع فيجب الرجـوع فيـه إلـى العـرف              ١: لذلك أدلة منها     ـ ويدل 

 فـلا   ، ـ أن هذا هو الممكـن فـي العقـار   ٢ . )٤(وقد جرى العرف أن قبض العقار يكون بالتخلية    

يمكن تحويلـه ونقلـه مـن مكـان لآخـر ؛فـالقبض فـي العقـار لا يمكـن إلا بالتخليـة بينـه وبـين                     

  . )٥(المشتري 

 :كيفية قبض المنقول :لب الثاني المط
الــشيء الــذي يمكــن نقلــه وتحويلــه مــن مكــان إلــى آخــر ـ وهــو أنــواع     : المــراد بــالمنقول

، )٦(والمكـيلات والموزونـات الحيوانـات   ، والعروض، كثيرة يصعب حصرهاـ فيشمل النقود    

عنه ويمكن أن يعبر    . ونحو ذلك ،  ويشمل الأجهزة الكهربائية والإلكترونية   . والمركوبات

 . أن المنقول ما عدا العقار:بعبارة أدق وهي

                                     
ــة الأحكـــــام العدليـــــة  )١( مغنـــــي ، ٩/٢٧٦المجمـــــوع، ٣/١٤٥حاشـــــية الدســـــوقي ، )٢٧١( المـــــادة١/٢١٩مجلـــ

 . ٧/٥٠٤كشاف القناع ، ٢/٧١المحتاج
.  لكنـه أكمـل وأتـم وخروجـاً مـن خـلاف مـن أوجـب هـذا مـن بعـض أهـل العلـم                         ،  ليس هذا شرطاً للصحة     ) ٢(

 ١٩/٦٢ مجموع فتاوى ومقالات ابـن بـاز   ، ١/٤٦٠مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي العدد السادس: انظر  
 .  ٤٧س

المــدخل للزرقــا .  لاد يوجــد فيهــا ســجل و نظــام عقــاريأو التــسجيل العقــاري فــي الــسجل العقــاري فــي ب ــ) ٣(
  . )٣٤٥( فقرة١/٦٥٦

 .  ٤/١٢٢ المبدع، ٢/٧١ مغني المحتاج ، ٩/٢٧٥ المجموع ، ٥/٢٤٤بدائع الصنائع : انظر ) ٤(
 . ٦/١٨٧ المغني ، ٩/٢٨٣ المجموع ، ٣/١٤٥ حاشية الدسوقي ، ٤/٢٢٦ حاشية ابن عابدين )٥(
 ١/١٠١مجلـــة الأحكـــام العدليـــة ، ٦/١٣٥فـــتح القـــدير، ٢٥٣تعريفـــات للجرجـــاني ص ال، المراجـــع الـــسابقة) ٦(

 . ) ١٢٨(المادة



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٧١

 هـ١٤٣٦الرابع والثلاثون محرم   العدد 

ــى العــرف          ــة القــبض يرجــع فيهــا إل ــأن كيفي قــال ابــن  ، وقــد صــرح عــدد مــن الفقهــاء ب

 . )١("القــبض مطلــق فــي الــشرع فيجــب الرجــوع فيــه إلــى العــرف كــالإحراز والتفــرق  "قدامــة

، و لا في اللغـة  ،  يهولا ضابط له ف   ،  كل ما ورد به الشرع مطلقا     :قال الفقهاء :"وقال السيوطي   

ومـع أن   . )٢("ومثلـوه بـالحرز فـي الـسرقة والتفـرق فـي البيـع والقـبض               ،  يرجع فيه إلى العـرف    

،  فقـــد يتفقـــون علـــى كيفيـــة قـــبض نـــوع مـــن الأمـــوال ، الفقهـــاء كثيـــرا مـــا يـــذكرون ذلـــك

 :وتفصيل ذلك في الفرعين الآتيين . ويختلفون في كيفية قبض أنواع أخرى

بض المكـيلات والموزونـات ومـا ألحـق بهـا ممـابيع علـى التقـدير             كيفيـة ق ـ  :الفرع الأول 

 . كالمذروعات والمعدودات

  ،  والحيوانــــات ، كيفيــــة قــــبض بقيــــة المنقــــولات كــــالنقود والعــــروض :الفــــرع الثــــاني

   . والمراكب ونحوها

كيفيــة قــبض المكــيلات والموزونــات ومــاألحق بهــا ممــابيع علــى التقــدير  :الفــرع الأول

إمــا أن تبــاع مقـــدرة   : المكــيلات والموزونـــات ومــا ألحــق بهـــا   . لمعــدودات كالمــذروعات وا 

 :فهاتان حالتان. وإما أن تباع جزافا، ونحوهما، بالكيل أو الوزن

 )٣( مقدرة بالكيل أو الـوزن      ،  أن تباع المكيلات والموزونات وما أُلحق بها      : الحالة الأولى 

 : ونحوهما

 .  جزافاً ، زونات وما أُلحق بهماأن تباع المكيلات والمو: الحالة الثانية

 ،  أو الوزن ،  مقدرة بالكيل ، أن تباع المكيلات والموزونات وما أُلحق بها: الحالة الأولى

 :ونحوهما

 : اختلف الفقهاء في كيفية قبضها في هذه الحالة على قولين

                                     
 . ٢٩/٤٤٨مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : وانظر .  ٦/١٨٨المغني  ) ١(
 روضة الطـالبين  ، ٩/٢٧٥ المجموع  ،  ٣/١٤٥حاشية الدسوقي   :وانظر. ١٩٦الأشباه والنظائر للسيوطي ص   ) ٢(

٣/١٧٥  . 
نهايـة  " ولا يـتم القـبض بدونـه    ،  فلابد من إجـراء الكيـل   ، كل صاع بدرهم ، بعتك هذه الصبرة: بأن يقول  ") ٣(

  . ٥/١٨٣المطلب
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 وقــبض المــوزون   ، أن قــبض المكيــل ـ فــي هــذه الحالــة ـ يحــصل بكيلــه         : القــول الأول

 وهذا قول جمهور الفقهاء مـن المالكيـة    .  والمذروع بذرعه ،  والمعدود بعده، يكون بوزنه 

 وزاد الـشافعية    . )٣( والحنابلة  في المعتمد من مـذهبهم           ،  )٢(و المذهب عند الشافعية     ،  )١(

 . )٤(شرط نقله إلى مكان لا يختص بالبائع 

 وهـذا    . المـذروع يكـون بالتخليـة     أن قبض المكيل والمـوزون والمعـدود و       :القول الثاني   

  . )٧( وهو رواية عند الحنابلة ـ إذا تم تمييز المبيع ـ  ، )٦(وقول للشافعية، )٥(مذهب الحنفية 

 : الأدلة

 :استدل أصحاب القول الثاني بأدلة منها   : أدلة القول الثاني

ــ أن تــسليم المبيــع إلــى المــشتري هــو جعــل المبيــع ســالماً للمــشتري أي خال ــ      ١ ــهـ   ، صاً ل

 . )٨( وهذا يحصل بالتخلية  ، بحيث لا ينازعه فيه غيره

بعدم التسليم بحصول ذلك بالتخلية فقط؛ لأن القدر في المكيل والمـوزون   : ونوقش

 . )٩( و لا يتحقق هذا إلا بالكيل فيما يكال أو الوزن فيما يوزن  ، معقود عليه

 . )١٠("ن قبضاً له كالعقار لأنه خلى بينه وبين المبيع من غير حائل فكا" ـ ٢

 : ونوقش من وجهين

                                     
  . ٣/١٥٢ حاشية الدسوقي ،  ١٣/٣٢٦ التمهيد  ، ١٩/٢٥٧ الاستذكار ،  ٢/١٤ المعونة )١(
ــة المطلــب  ،  ٢٧٥/ ٦الحــاوي ) ٢( ــاج  ، ٣/١٧٧ الطــالبين روضــة، ٩/٢٧٨ المجمــوع ، ٥/١٨٣ نهاي  مغنــي المحت

٢/٧٣  . 
  . ٣/٢٣٨ شرح منتهى الإرادات ، ٧/٥٠٠ كشاف القناع ، ٥١٣و١١/٥١٢ الإنصاف ، ٦/١٨٦المغني ) ٣(
 .  ٩/٢٧٧ المجموع ، ٦/٢٧٥الحاوي ) ٤(
لا خـلاف بـين أصـحابنا فـي أن أصـل القـبض يحـصل        :"وفيه. ٥/٢٤٤بدائع الصنائع،  ٥/٢٤٣٢التجريدللقدوري)٥(

 . "التخلية في سائر الأموالب
 . ٩/٢٧٦المجموع ) ٦(
 .  ١١/٥١٣ الإنصاف ، ٤/١٢٢ المبدع ، ١/٤٧٢ المحرر، ١٨٧و٦/١٨٦المغني ) ٧(
 . ١١/٥١٣ الشرح الكبير ، ٦/١٨٧ المغني ،  ٥/٢٤٤بدائع الصنائع ) ٨(
 .  ٥/٢٤٥بدائع الصنائع ) ٩(
   .  ١١/٥١٣الشرح الكبير )١٠(
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 هـ١٤٣٦الرابع والثلاثون محرم   العدد 

أنــه قيــاس مــع الفــارق ؛ فالعقــار لا يمكــن تحويلــه ونقلــه مــن مكــان لآخــر  : الوجــه الأول

 أمـا هنـا فمـن الممكـن نقلـه       ، ؛فالقبض في العقار لا يمكن إلا بالتخليـة بينـه وبـين المـشتري       

   .  فلا يصح القياس ، وتحويله

  .  في مقابل النصأنه  قياس:الوجه الثاني 

 :استدل أصحاب القول الأول بأدلة منها : أدلة القول الأول

: ـ حديث عبداالله بن عمـر رضـي االله عنهمـا أن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم قـال                       ١

 . )١("حتى يقبضه" وفي لفظ " من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه "

  ، يس فيـه بيـان مـا يتحقـق بـه القـبض             ول ـ ،  أن فيه النهي عن بيعه حتـى يقبـضه        : ويناقش

   . فلا يصح الاستدلال به على وجوب كيل المكيل لصحة القبض

ابتـــاع طعامـــا فـــلا يبعـــه حتـــى مـــن :"قـــال رســـول االله :قـــالــــ حـــديث ابـــن عبـــاس٢

أن الحـديث الثـاني مفـسر للقـبض الـوارد فـي الحـديث            :وجه الدلالة من الحـديثين    . )٢("يكتاله

ويقـاس عليـه مـا بيـع        ،  ما أن القبض فيما بيع كيلا يكـون بالاكتيـال         فتبين بمجموعه ،  الأول

 ومـا بيـع ذرعـا فقبـضه يكـون       ، ومـا بيـع عـدا فقبـضه يكـون بعـده          ،  وزنا فقبضه يكون بوزنـه    

 . )٣(بذرعه

 : ونوقش من وجهين

أن النهي خاص ببيع الطعـام قبـل القـبض الـذي اشـتري جزافـاً قبـل نقلـه            : الوجه الأول 

   . يعم ما قد اشتري بالكيل والوزن فلا  ، وتحويله

أن الحــديث ورد فــي بيــع الطعــام قبــل القــبض فــلا يقــاس علــى الطعــام    : الوجــه الثــاني

 ، ومــال ابــن المنــذر إلــى اختــصاص ذلــك بالطعــام :" قــال ابــن حجــر. )٤(غيــره إلا بــدليل معتبــر 

                                     
    .    سبق تخريجه)١(
 . ) ١٥٢٦(في البيوع باب بطلان بيع المبيع قبل القبض ٣/١١٦٠مسلم: أخرجه )٢(
 .  ٢/٧٣ مغني المحتاج ،  ٣٣٦ـ١٣/٣٣٥التمهيد  : انظر ) ٣(
مجلة مجمع الفقه الإسـلامي الـدولي العـدد    ، د علي  القره داغي  . صوره أ ،   القبض   ،   ٤/١٣٧المدونة الكبرى   ) ٤(

 .  ١/٥٦٨السادس
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فـالبيع  :  قال   ، أن عتقه جائز    ،  واحتج باتفاقهم على أن من اشترى عبداً فأعتقه قبل قبضه         

   . )١(" كذلك 

ــ حــديث ابــن عمــر رضــي االله عنهمــا   ٣ نهــى أن يبيــع أحــد طعامــا اشــتراه   :"أن النبــي:ـ

أن فيـه دلالـة علـى اشـتراط القـبض فـي             :وجه الدلالة من الحـديث    ،  )٢(" بكيل حتى يستوفيه  

 . )٣(المكيل بالكيل وفي الموزون بالوزن

مـن جهـة الـسند حيـث سـبق أن هـذا       : لالوجـه الأو :ويمكن مناقشته من أربعة أوجه      

  . الحديث ضعيف

  .  فإن الحديث  نص على الطعام فيختص به ، على فرض صحة الحديث : الوجه الثاني

    . فإنه نص على الكيل فيختص به ، على فرض صحة الحديث:الوجه الثالث 

 علــى فــلا يــصح الاســتدلال بــه  ، أن الحــديث لــم يحــدد كيفيــة الاســتيفاء   :الوجــه الرابــع 

 . وجوب كيل المكيل لصحة القبض

وإذا بعـــت ، يـــا عثمـــان إذا ابتعـــت فاكتـــل:"قـــالأن رســـول االله، ــــ حـــديث عثمـــان٤

والأمر باكتيال الطعام عند ابتياعه دليل . )٥("فاشترط الكيل ولم يشترط النقل  " )٤("فكل

 . على أن قبضه لا يكون إلا بذلك

                                     
 . ٤/٣٤٩باري فتح ال) ١(
 والنـسائي  ، )٣٤٩٥( في البيوع والإجارات باب فـي بيـع الطعـام قبـل أن يـستوفى      ٣/٧٦٢أبو داود   : أخرجه  )٢(

.  ٢/١١١ وأحمـد  ، ) ٤٦٠٤( في البيوع باب النهي عن بيع ما اشتري من الطعام بكيل حتـى يـستوفى      ٧/٢٨٦
انظر تهذيب التهذيب لابن حجـر  .  هول الحالمج:  قال ابن القطان ، والحديث فيه المنذر بن عبيد المدني   

فهــي " بكيــل "  وبمــا أنــه انفــرد بهــذه الزيــادة ، " مقبــول "٥٤٦ وقــال عنــه فــي تقريــب التهــذيب ص،  ٥/٥٣٧
 . زيادة شاذة

 .  ٤/٣٥١فتح الباري لابن حجر : انظر ) ٣(
.  ٥/٣١٥والبيهقـي ،  )٤٤٤(١/٤٩٧وأحمـد ،    )٢٢٣٠(في التجارات باب بيع المجازفة    ٢/٧٥٠ابن ماجه :أخرجه)٤(

وحـسنه الحـافظ   .  في البيـوع بـاب الكيـل علـى البـائع والمعطـي             ٤/٣٤٤والبخاري تعليقاً بصيغة التمريض     
ــاري  ــتح البـ ــي فـ ــطى    ، ٤/٣٤٤فـ ــام الوسـ ــي الأحكـ ــدالحق فـ ــعفه عبـ ــصباح  ، ٣/٢٣٧وضـ ــي مـ ــيري فـ  والبوصـ

 . يث منكر بهذا الإسنادهذا حد:سألت أبي فقال:"١/٣٨٣وقال ابن أبي حاتم في العلل، ٢/١٦الزجاجة
 .  ٧/٥٠٠كشاف القناع ) ٥(
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   .  فلا يصح الاحتجاج به ، ضعيفأن الحديث : الوجه الأول: ونوقش من وجهين 

وإنمــا  ، أن الحــديث لــيس دلــيلاً علــى أن قــبض المكيــل يحــصل بالكيــل    : الوجــه الثــاني 

والمعنـى إذا أعطـى أو   . فاستوف:  أي، وإذا ابتعت فاكتل. فأوف:  أي ، إذا بعت فكل  : معناه

وهـذا لا يقـول     ،   كيله وإلا لكان كل مبيع لابد من     ،  )١(فلا لك ولا عليك   ،  ولا ينقص ،  أخذ لا يزيد  

 .  والوزن ،  وبالعد ، به أحد؛لجواز البيع جزافاً

 عـن بيـع الطعـام    نهـى رسـول االله   :" ـ حديث جابر بن عبداالله رضي االله عنهما قال      ٥

وجـه الاسـتدلال مـن الحـديثين     . )٢("  وصاع المشتري  ، صاع البائع: حتى يجري فيه الصاعان 

 ابتياعـه دليـل علـى أن قبــضه لا يكـون إلا بـذلك ـ إذا بيــع        أن الأمـر باكتيـال الطعـام عنــد   : هـو 

 ذلـك بـذكر آلـة الكيـل فـي       وقد أكـد النبـي    ،  نهى عن بيع الطعام قبل قبضهكيلا ـ لأنه  

   . الحديث الثاني

 كمـا   ، من جهة السند ؛ نوقش بضعفه     : الوجه الأول :ويمكن مناقشته من ثلاثة أوجه    

  . سبق في التخريج

  . على فرض صحته  فهو خاص بالطعام: يالوجه الثان

، أنــه محمــول علــى موضــع مخــصوص؛وهو مــا إذا اشــترى مكــيلاً مكايلــة :"الوجــه الثالــث

وإن ، لـم يجـز لهـذا المـشتري التـصرف فيـه حتـى يكيلـه             ،  ثم باعه من غيره مكايلة    ،  فاكتاله

 . )٣("كان هو حاضراً عند اكتيال بائعه فلا يكتفي بذلك

                                     
 . ٤/٣٤٥فتح الباري لابن حجر ) ١(
، ٣/٨والـدارقطني ،  )٢٢٢٨(في التجارات باب النهي عن بيع الطعام ما لم يقـبض          ٢/٧٥٠ابن ماجه :أخرجه)٢(

. الــهفــي البيــوع بــاب الرجــل يبتــاع طعامــاً كثيــراً فــلا يبعــه حتــى يكت    ٥/٣١٦والبيهقــي فــي الــسنن الكبــرى 
 وضــعفه البوصــيري فــي الزوائــد ـ بهــامش ســنن ابــن ماجــه فــي    ، ٤/٣٥١وحــسنه ابــن حجــر فــي فــتح البــاري 

 . الموضع السابق  ـ
 .  ٤/١٦٣حاشية ابن عابدين : وانظر .  ٥/٢٤٥بدائع الصنائع ) ٣(
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 أن ما ذكر في الأحاديث من النقل والإيـواء لا يعـدو أن يكـون           : قـ مناقشة لكل ما سب    

صورة من صور القبض ـ التي تعتبر التخلية أحدها ـ وليس فيها دلالـة علـى حـصر القـبض فـي        

  . )١( وإنما ذكر النقل والإيواء لأنه هو الغالب في قبض هذه الأشياء في زمانهم  ، ذلك

 ولـضعف دليـل    ، لقوة ما استدلوا به:  قول الجمهوروهو ، الراجح القول الأول  :الترجيح  

ــه مــن مناقــشة     ــاني بمــا أورد علي ــى الاســتيفاء       ، القــول الث ــه معن ــذي يــصدق علي ــه هــو ال  ولأن

ــه       ، حقيقــة ــه التــصرف ب ــه يعــرف المــشتري قــدر حقــه فيمكن ولأن القــدر فــي المكيــل   ،  وب

ولأن هـذه الـصفة بهـا ينقطـع       ،  ولا يتحقـق العلـم بـه إلا بكيلـه ووزنـه           ،  والموزون معقود عليه  

 والـشارع حـريص    ،  والمـشتري مالـه   ، النزاع بين طرفـي العقـد حيـث يعـرف البـائع مـا عليـه            

   . على منع كل ما يؤدي إلى الخصومة والشحناء بين المتعاقدين

تظهــر ثمــرة الخــلاف فيمــا إذا اكتفــى   : الأثــر المترتــب علــى الخــلاف فــي هــذه المــسألة  

و لا يترتــب عليــه آثــار القــبض   ، مــا بيــع علــى التقديرـــ فــلا يعــد هــذا قبــضاً    البــائع بالتخليــة ـ في    

وكــذلك الحكــم عنــد  . وهــذا عنــد الجمهــور ، الــصحيح مــن صــحة التــصرف بــه ببيــع ونحــوه  

فــلا ، الــشافعية خاصــة إذا لــم يــتم نقلــه إلــى محــل آخــر بعــد كيــل المكيــل أو وزن المــوزون  

أما عند أصحاب القـول الثـاني فالتخليـة        . )٢( يكون مضمونا عليه ؛ لأنه لم يخرج عن يد بائعه         

قبض تام يترتب عليها آثار القبض الصحيح مـا عـدا البيـع فـلا يجـوز إلا بعـد كيلـه أو وزنـه أو                      

،  وهذا مما يـضعف قـولهم  . )٤( أما المذروع فيجوز بيعه ـ عند الحنفية ـ قبل الذرع   ، )٣(عده 

ولــو كانــت التخليــة قبــضاً   ، العقــد الــصحيحلأنهــم لــم يرتبــوا علــى التخليــة ـ هنــا ـ كــل آثــار         

 . واالله أعلم . صحيحاً تاماً لترتب عليها كل آثار العقد الصحيح

 

                                     
 . ١/٦٥٠القبض للدكتور سعود الثبيتي مطبوع في مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي العدد السادس ) ١(
 . ٦/٢٧٥الحاوي  : انظر ) ٢(
 . ٦/١٢٨ البحر الرائق لابن نجيم ، ٥/٢٤٤بدائع الصنائع  : انظر ) ٣(
 .  ١٤٠و٦/١٣٩فتح القدير  : انظر ) ٤(
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 : جزافاً    ، أن تباع المكيلات والموزونات وما أُلحق بهما: الحالة الثانية

 :وفي هذه الحالة اختلف الفقهاء في كيفية قبضه على قولين 

 وهـذا هـو      . زافـا يكـون بنقلـه وتحويلـه إلـى مكـان آخـر             إن قـبض مـا بيـع ج       : القول الأول 

 وقـول  ، )٣(وقـول جمهـور الحنابلـة    ، )٢( وقـول لـبعض المالكيـة     ،  )١(المذهب عنـد الـشافعية      

 . )٤(ابن حزم 

والمـذهب  ، )٥( وهذا قول الحنفيـة  . إن قبض ما بيع جزافا يكون بالتخلية     : القول الثاني 

  . )٨(وإحدى الروايتين عند الحنابلة إذا ميز عن غيره ، )٧( وقول للشافعي ، )٦(عند المالكية 

 : الأدلة

 :استدل أصحاب القول الثاني بأدلة منها : أدلة القول الثاني

 صـاع    ،  عن بيع الطعام حتى يجري فيه الـصاعان       نهى رسول االله     :" ـ حديث جابر  ١

ــائع وصــاع المــشتري    ــى أن القــبض إنمــا     )٩("الب ــالوا وفــي ذلــك دليــل عل  يكــون شــرطا فــي   ق

 . )١٠(المكيل والموزون دون الجزاف

 :ويناقش من وجهين 

                                     
ــاوي ) ١( ــة المطلــــب  ، ٦/٢٧٤الحــ ــي  ، ٥/١٧٨ نهايــ ــان للعمرانــ ــوع ، ٥/٧٤ البيــ ــي ،  ٢٧٧و٩/٢٧٦ المجمــ  مغنــ

 . ٧٣و٢/٧٢المحتاج 
ــه، ٢/١٦المعونــة. ١٣/٣٤٢التمهيــد ) ٢( ويحتــاط ، اســتحب مالــك أن يبــاع بعــد نقلــه ليخــرج مــن الخــلاف    :"وفي

 . ٤/٤٧٧مواهب الجليل، "للعقد
 . ٣/٢٤١ شرح منتهى الإرادات ، ٧/٥٠٣كشاف القناع  ، ٦/١٨٧المغني  ) ٣(
 .  ٤٧٨و٧/٤٧٣المحلى ) ٤(
 .  ٥/٢٤٤بدائع الصنائع ) ٥(
 حاشـــية الدســـوقي ، ٢/٧٢٥ عقـــد الجـــواهر ،  ٢/١٦ المعونـــة لـــه ، ٢/٥٤٨الإشـــراف للقاضـــي عبـــدالوهاب ) ٦(

 .  ١٥٣و٣/١٥٢
 . ٥/١٧٨نهاية المطلب ) ٧(
 .  ١١/٥١٣ الإنصاف ، ١٨٧ـ٦/١٨٦المغني  ) ٨(
 .  سبق تخريجه) ٩(
 .  ٤/١٦٣حاشية ابن عابدين ) ١٠(



 

 
 لمنقول وتطبيقاته المعاصرةكيفية قبض ا١٧٨
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علــى كونــه شــرطاً فــي المكيــل     :أن الحــديث لــم يــنص علــى ذلــك ـ أي        :الوجــه الأول

 . والموزون دون الجزاف ـ

أن كلامكــم فهَْــمٌ مخــالف للــنص الــذي اشــترط النقــل ـ أن يــؤوه إلــى            :الوجــه الثــاني 

ـ كمـا  ،  خذ بـالنص الـوارد بـالنهي عـن بيـع الجـزاف قبـل قبـضه        والأ، رحالهم ـ فيما بيع جزافاً 

 وظاهر النصوص أن حكـم الطعـام متحـد مـن غيـر      ، في حديث ابن عمر الآتي ـ هو المتعين  

 . ولا عبرة بالفهم المخالف للنص الصحيح. فرق بين الجزاف وغيره

ــ حــديث ابــن عمــر ـ رضــي االله عنهمــا ـ أن رســول االله        ٢ حــد طعامــاً نهــى أن يبيــع أ :" ـ

    ويناقش بمـا نـوقش         . )٢(" فدل على أن الجزاف بخلافه      " ،  )١(" اشتراه بكيل حتى يستوفيه     

  . به دليلهم الأول

وهــو مبيــع مــشاهد لا يتعلــق بــه حــق توفيــة    ، ـــأن مــا بيــع جزافــا لا غــرر فيــه ولا خطــر   ٣

 . )٣(فالتخلية فيه كافية، بالكيل أو الوزن

أنـه تعليـل مخـالف للـنص الـذي اسـتدل بـه أصـحاب          : الوجـه الأول  : ونوقش من وجهين  

   . القول الأول

  ، أنـه وإن ارتفـع الخطـر والغـرر بمـشاهدته فليـست هـذه هـي العلـة للمنـع               : الوجه الثاني 

بل العلة هي قطع طمع البائع في الفـسخ والامتنـاع مـن الإقبـاض إذا رأى المـشتري منـه قـد                       

ليجـأ إلـى التحيـل علـى الفـسخ ولـو ظلمـا فيـورث                 ولـئلا تـضيق عـين البـائع بـذلك ف            ،  ربح فيـه  

 . )٤(الخصام والمعاداة 

                                     
 . سبق تخريجه) ١(
 . ٢/١٦المعونة ) ٢(
 .  ٤/٣٥١ فتح الباري لابن حجر ،  ١٣/٣٣٦التمهيد  ،  ٢/٥٤٨  الإشراف،  ٢/١٦المعونة  : انظر ) ٣(
 تهـــذيب الــــسنن لابـــن القــــيم مـــع عــــون    ، ٢٩/٥١٣مجمـــوع فتــــاوى شـــيخ الإســــلام ابـــن تيميــــة    : انظـــر  ) ٤(

 .  ٩/٣٨٩المعبود
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ــ القيــاس علــى بيــع الثمــر علــى رؤوس النخــل  ٤  فكــذلك  ،  فإنــه يكفــي فيهــا التخليــة  ، ـ

  . )١(هنا

  .  فلا عبرة به ، أنه قياس مقابل النص: الوجه الأول: ويناقش من وجهين

   .  فيوقف عنده ، )٢(ل مستثى بالنصأن بيع الثمر على رؤوس النخ: الوجه الثاني

 : استدل أصحاب القول الأول بأدلة منها: أدلة أصحاب القول الأول

يبتـاعون جزافاــيعني   لقد رأيت الناس فـي عهـد رسـول االله   :"قالـ حديث ابن عمر ١

فـدل تعزيـر مـن بـاع     )٣("حتـى يـؤوه إلـى رحـالهم    ، الطعام ـ يضربون أن يبيعوه في مكـانهم  

 علـــى أن هـــذا ، دون نقلـــه، فـــي مكانـــه الـــذي اشـــتراه فيـــه ، ذي اشـــتراه جزافاــــالطعـــام ـ الـ ــ   

 وارتفـاع العقوبـة     ،  لأن التعزيـر لا يكـون إلا علـى تـرك أمـر واجـب              ،  محرم؛لأنه لم يتم قبـضه    

كمــا بــينّ الحــديث كيفيــة  . بنقلــه وتحويلــه دليــل علــى أن قــبض الجــزاف لا يكــون إلا بــذلك  

، نقلـه مـن مكانـه الـذي فيـه إلـى محـل لا يخـتص بـه البـائع                وهـو   ،  قبض الطعام إذا بيـع جزافـاً      

  . )٤(وقيس على الطعام غيره من المنقولات

أن الحديث مقيد بالطعام فلا يقـاس       : الوجه الأول من المناقشة   : ونوقش من وجهين  

 وهذا دليل على أن الحكم فيما  ،  الطعام بالذكر عند النهي     وقد خص النبي      ،  عليه غيره 

                                     
 . ٦/٢٧٤الحاوي :  وانظر . ٢/٧٢مغني المحتاج :   انظر )١(
رخََّصَ فيِ بَيـْعِ العْرََايـَا فـِي خمَـْسَةِ     :"أَنَّ النَّبيَِّ صلََّى االله علََيْهِ وَسلََّمَ عنَْهُكما في حديث أبَيِ هرُيَرَْةَ رضَيَِ االله    )٢(

ــقٍ  ــسَةِ أوَْسُ ــقٍ أوَْ دوُنَ خمَْ  ، )٢١٩٠(، البخــاري فــي البيــوع بــاب بيــع الثمــر علــى رؤوس النخــل    :أخرجــه "أوَْسُ
بيـع الرطـب فـي      : "والعرايـا . )١٥٤١(ي العريـا     في البيـوع بـاب تحـريم بيـع الرطـب بـالتمر إلا ف ـ               ٣/١١٧١ومسلم

  . ٨/٢٣كشاف القناع للبهوتي. " بمثله من التمر كيلاً معلوما لا جزافا، رؤوس النخل خرصاً بمآله يابسا 
، )٢١٣٧(فــي البيــوع بــاب مــن رأى إذا اشــترى طعامــا جزافــا أن لا يبيعــه حتــى يؤويــه ٤/٣٥٠البخــاري:أخرجــه)٣(

عـن عبيـد    )١٥٢٧(٣/١١٦١وفـي مـسلم   . )١٥٢٧(ب بطلان بيع المبيع قبل القبض     في البيوع با  ٣/١١٦١ومسلم
 . أن أباه كان يشتري الطعام جزافاً فيحمله إلى أهله:االله بن عبد االله بن عمر

 .  ٢/٨٦ أسنى المطالب ،  ٢/٧٢مغني المحتاج ) ٤(
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 وهــذا ممــا ينــزه عنــه كــلام المــصطفى   ،  وإلا فلــيس لهــذا التخــصيص فائــدة  ، هعــداه بخلافــ

  . )١(عليه الصلاة والسلام 

إذا نهـــي عـــن بيـــع الطعـــام قبـــل قبـــضه مـــع كثـــرة الحاجـــة إليـــه   / أ:ورُد مـــن وجهـــين

  . )٢(فغير الطعام بطريقة أولى، وعمومها

على نفـي الحكـم عمـا     لا يدل  ، أن ما صرحت به بعض الأحاديث من ذكر الطعام / ب

 فهــو تقريــر لــنفس   ،  فهــو بعــض أفــراد العــام الــوارد فــي الأحاديــث الأخــرى    ، عــدا الطعــام

 ولعــل ذلــك لأن أكثــر البيــوع تكــون فــي هــذا    ،  نــص عليــه عنايــة بــه  ، الحكــم الثابــت فيهــا 

  . المجال

  . )٣(لم تثبت " جزافا " أن لفظ : الوجه الثاني من المناقشة

   . بتة أخرجها البخاري ومسلم ـ كما سبق ـبأنها ثا: ورُد

ــ أن القــبض مطلــق فــي الــشرع فيجــب الرجــوع فيــه إلــى العــرف كــالإحراز والتفــرق   ٢   ، ـ

  . )٤(والعرف قاضٍ بقبض مثل هذه الأشياء بالنقل والتحويل  

 يحــصل أيــضاً بالتخليــة  ، أن القــبض كمــا يحــصل بالنقــل والتحويــل:ويمكــن مناقــشته 

فـلا يقتـصر    ، نهما على وجه يتمكن المشتري من التصرف في المعقود عليه      برفع الحائل بي  

 بل هناك صور أخرى يحصل بهـا القـبض عرفـاً كمـا ذكـر أصـحاب        ، القبض على ما ذكروه   

  . القول الثاني

القــول الأول وهــو أن قــبض مــا بيــع جزافــا يكــون بنقلــه وتحويلــه إلــى  :الــراجح:التــرجيح

، ولـضعف دليـل القـول الثـاني بمـا  أورد عليـه مـن مناقـشة                 ،  بهمكان آخر؛لوجاهة ما استدلوا     

و لأن القـبض شـرط   ، ولأن رؤية المبيع وكونه سالما من الخطر لا يعد قبضا  لا لغة ولا عرفـا      

                                     
 .  ١٣/٨ المبسوط للسرخسي ،  ٤/٨٨المدونة ) ١(
 .  ٩/٢٧٨تهذيب السنن  لابن القيم ) ٢(
 . ٧/٤٧٩المحلى )٣(
 .  ٣/٢٤١ شرح منتهى الإرادات ،  ٦/١٨٨ المغني ، ٢٧٦و ٩/٢٧٥المجموع ) ٤(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٨١

 هـ١٤٣٦الرابع والثلاثون محرم   العدد 

كما ينقطع طمـع كـل   ،  ولأنه بهذا ينقطع النزاع  ،  وهذا لا يتحقق بالرؤية فقط    ،  لصحة البيع 

 وهـذا فـي الأشـياء التـي         . ا لو وجد ما هو أنـسب لـه        من المتعاقدين بالتحايل على الفسخ فيم     

 . )١(أما الأشياء الكبيرة فسأفرد لها مبحثا، وأمكن ذلك، جرت العادة بكيلها ووزنها

 :الفرع  الثاني 

كيفيــة قــبض ـ ماعــدا المكــيلات والموزونــات ومــا أُلحــق بهمــا مــن ـ بقيــة المنقــولات          

   .  ونحوها)٢(لأخرى  كالسيارات والمراكب ا ، والعروض والحيوانات ، كالنقود

 : اختلف الفقهاء في كيفية قبض هذه المنقولات على ثلاثة أقوال 

وهــو روايــة عــن الإمــام  . )٣(أن قــبض المنقــول يكــون بالتخليــة مــع التمييــز: القــول الأول

 . )٤(أحمد 

وروايـة عـن   ، )٥(وهـذا مـذهب الحنفيـة    . أن قبض المنقـول يكـون بالتخليـة       :القول الثاني 

وهـو قـول عنـد الـشافعية فـي نقـل          ،  )٧(وهـو قـول ابـن حـزم       ،  )٦(وقول بعض الحنابلـة   ،  حمدأ

 . )٨(الضمان إلى المشتري دون التصرف

 : التفصيل في كيفية قبضها ـ حسب جنسهاـ وذلك على النحو الآتي: القول الثالث

                                     
 . المبحث الثاني من الفصل الثاني: انظر ) ١(
 . المبحث الثامن من الفصل الثاني  : انظر.  وهذه سأفرد لها مبحثاً خاصاً في التطبيقات المعاصرة) ٢(
. ٩٣٢المعجـم الوسـيط ص  .   وفـصله عنـه  ،  ونحـاه عـن غيـره    ، أي عزلـه وفـرزه   : يء ميـزا  ماز الـش  : التمييز  ) ٣(

 .  بحيث لا تختلط بغيرها،  بحيث يعرف عين سلعته ، عزله عن غيره : فالمراد بالتمييز هنا 
وقــد :"وقــد جــاء فــي المغنــي ، ٥١٤و١١/٥١٣الإنــصاف، ٤/١٢٢المبــدع ، ٦/٢٨٧الفــروع ، ١٨٧، ٦/١٨٦المغنــي ) ٤(

القواعــد ابــن ، "أن القــبض فــي كــل شــيء بالتخليــة مــع التمييــز  :وى أبــو الخطــاب عــن أحمــد روايــة أخــرى ر
 . ١/٣٦٣رجب 

 .  ٤/٤٣ حاشية ابن عابدين ، ٥/٢٤٤ بدائع الصنائع ، ٥/٢٤٣٢ التجريد للقدوري ) ٥(
، ٢/٦٥٧يميـة تفسير آيـات أشـكلت لابـن ت       ،  ١١/٥١٣الإنصاف،  ٤/١٢٢المبدع،  ١/٤٧٢المحرر،  ٦/١٨٦المغني)٦(

 . ١/٣٦٣القواعد ابن رجب 
 فـلا يحـل لـه أن    ،  حـاش القمـح   ، من ابتـاع شـيئاً ـ أي شـيء كـان ـ ممـا يحـل بيعـه          :" وفيه . ٧/٤٧٢المحلى ) ٧(

 " ... هو أن يطلق يده عليه بأن لا يحال بينه وبينه:  وقبضه له ، يبيعه حتى يقبضه 
  . ٣/١٧٦ روضة الطالبين ،  ٩/٢٧٦ المجموع ،  ٥/١٧٨ نهاية المطلب ) ٨(



 

 
 لمنقول وتطبيقاته المعاصرةكيفية قبض ا١٨٢
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   . أ ـ قبض الحلي والجواهر يكون بتناولها وهكذا كل ما يمكن تناوله

  . النقود ـ من أي نوع كانت ـ يكون بتناولها وعدهاب ـ قبض 

ج ـ قــبض العــروض ـ والأدوات الــصغيرة كالــساعة والجــوال نحوهــا ـ يكــون بنقلهــا               

   . وتحويلها

  ، )١( وهذا التفصيل هو مذهب المالكية.  أو قيادتها ، د ـ قبض الحيوانات يكون بسوقها 

 ــ            وهـــو المـــذهب عنـــد    ، )٢(دهم وهـــو قـــول الـــشافعية ـ فـــي المـــشهور مـــن المـــذهب عنـ

 . )٣(الحنابلة

 : الأدلة

 : استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها: أدلة القول الثالث

ــ حــديث زيــد بــن ثابــت    ١ نهــى أن تبــاع الــسلع حيــث تبتــاع حتــى     :" أن رســول االله ـ

عمــم النهــي عــن بيــع الــسلع فــي أماكنهــا التــي      فــالنبي)٤("يحوزهــا التجــار إلــى رحــالهم  

، وقد نهى عن بيع الطعـام قبـل قبـضه         ،  ها حتى ينقلها مشتروها إلى مكان آخر      اشتريت في 

 .  مفسرا لكيفية قبض المنقولاتفيكون حديث زيد  

 : ونوقش  من وجهين

 . )٥(أن الحديث ضعيف لا يحتج به : الوجه الأول

 فـدل علـى أن المقـصود        ،  )٦(" حوزه إلى الرحال ليس بشرط بالإجماع     "أن  : الوجه الثاني 

  .  وإنما التمكن من القبض وارتفاع الموانع ، ليس النقل

                                     
جــواهر الإكليــل للأزهــري ، ٤/٤٧٧التــاج والإكليــل للمــواق ،  ٣/١٤٥ حاشــية الدســوقي ، ١٣/٣٣٧ التمهيــد)١(

٢/٥١ .  
 . ٧٣ ـ٢/٧٢ مغني المحتاج ، ٢٧٦و٩/٢٧٥المجموع ، ٥/٧٤البيان ، ٥/١٧٨نهاية المطلب ، ٦/٢٧٤الحاوي) ٢(
 . ٧/٥٠٤كشاف القناع  ، ١١/٥١٤ الإنصاف ، ٦/٢٨٤ الفروع ، ١٨٨ـ٦/١٨٧المغني : انظر ) ٣(
 . سبق تخريجه) ٤(
 . ١٦٣ ص ما سبق: انظر ) ٥(
 . ٩/٢٨٣المجموع ) ٦(
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 . )١( وأما التخصيص بالرحال فخرج على الغالب  ، أن الحديث دل على أصل النقل: ورُد

وأصـحاب القـول الآخـر يقولـون إنـه يـدل            ،  بأن هذا فهم منكم للنص    :ويمكن مناقشته 

 . على رفع الموانع فقط

أما الذي نهـى  ": كما قال ابن عباس رضي االله عنهماـ القياس على المكيل والموزون    ٢

كـل شـيء إلاَّ   : ولا أحـسب :  قال ابن عبـاس .  فهو الطعام أن يباع حتى يقبضعنه النبي  

 . )٢("مثله 

 :ويمكن مناقشته من أربعة أوجه 

  .  ولا يعتبر حجة ، فلا يصح القياس . أنه قياس على أمر مختلف فيه: الوجه الأول

 فـلا    ،   فـلا تعتبـر علـة دون أخـرى          ،  أن العلـة فـي مـورد الـنص مختلـف فيهـا            : يالوجه الثان 

  . يصح القياس أيضا

فـي    قـال القرافـي    ، أن الطعام له خصوصية فـلا يـصح قيـاس غيـره عليـه     : الوجه الثالث

إن الطعـام أشـرف مـن غيـره لكونـه سـبب       :" الفرق بين الطعام وغيـره فـي هـذه المـسألة            

اد الحيــاة فــشدد الــشرع علــى عادتــه فــي تكثيــر الــشروط فيمــا عظــم       وعمــ ، قيــام البنيــة 

  . )٣("كاشتراط الولي والصداق في عقد النكاح دون عقد البيع، شرفه

ــا ـ غيــر          ، علــى فــرض التــسليم بــأن العلــة خــشية الهــلاك    : الوجــه الرابــع  ــة ـ هن  فالعل

كــون أولــى مــن   فقياســها علــى العقــار قــد ي   ، متحققــة ؛ لأمــن التلــف فــي كثيــر مــن الــسلع    

  . قياسها على الطعام للفارق بينهما

  ، ـ أن القبض ورد مطلقاً في الشرع فيجب الرجوع فيه إلى العرف كـالإحراز والتفـرق               ٣

  . )٤(والعرف جرى بقبض هذه الأشياء بما سبق ذكره 

                                     
 . ٩/٢٨٣المجموع) ١(
 . سبق تخريجه) ٢(
 . ٣/٢٨١الفروق ) ٣(
ــر  ،  ٦/١٨٨  المغنــي ، ٩/٢٧٥ المجمــوع ، ٥/٧٤ البيــان للعمرانــي  ) ٤( ــاع  ، ١١/٥١٦الــشرح الكبي   كــشاف القن

٣/٢٤٧  . 
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 :ويمكن مناقشته من وجهين 

تغيــر الأزمــان   لمــا كــان العــرف هــو الحــاكم فــي المــسألة فهــو يتغيــر ب        :الوجــه الأول

ــى صــور أخــرى      ، والأمكنــة والعــروض والــسلع والأحــوال   ــر مــن النــاس عل وقــد تعــارف كثي

، فـلا يقتـصر القـبض علـى مـا ذكـروه         . يحصل بها القبض غير ما ذكره أصحاب القول الثالث        

  . بل هناك صور أخرى يحصل بها القبض عرفاً

فــلا يوجــد ، يــر مــسلمالعــرف العــام فهــذا غ ، إن كــان المقــصود بــالعرف :الوجــه الثــاني

فلـو  ، والجميـع يحيـل علـى العـرف     ،   لوجـود الخـلاف  فـي ذلـك         ،  عرف عام في هـذه المـسألة      

 . )١(لما اختلفوا، وجد عرف عام متفق عليه

 : استدل أصحاب  القول الثاني بأدلة منها: أدلة القول الثاني

، لعمـر  صـعب )٢(بكـر  علـى  فكنـت  سـفر  فـي النبـي  مع كنا:"قالـ حديث ابن عمر   ١

، بعنيــه:لعمــر النبــي فقــال، ويــردهعمــر فيزجــره، القــوم أمــام فيتقــدم ، يغلبنــي فكــان

 يـا  لـك  هـو :النبـي  فقـال ،  االله رسـول  مـن  فباعـه  ،  بعنيـه :قـال ،  االله رسـول  يا لك هو:قال

تـصرف فـي المبيـع دون       أن النبـي  :وجه الاستدلال   . )٣("شئت ما به تصنع،  عمر بن االله عبد

فـدل علـى دخـول الجمـل فـي ملكيـة رسـول        ،  وهو من المنقـولات  ـ سوق أو تحويل للجمل  ـ

ثـم  ،  أولالأخذه الرسول ، ولو كان النقل الفعلي شرطا، مع أنه منقول،  بمجرد العقد االله

وقـد ذكـر ابـن    ، )٤(فدل ذلك على تحقـق القـبض بمجـرد التخليـة    ،  بعد ذلك وهبه لابن عمر  

ــتم بالعقــد    :بطــال ــى نقــل    ، مــع شــروطه ، أن الحــديث حجــة فــي أن البيــع ي ــه لا حاجــة إل وأن

                                     
 . ٦/٣٤٧د علي محيي الدين القره داغي ـ  . القبض للقره داغي ـ مطبوع ضمن مجموع مؤلفات أ) ١(
 . ١/١٤٩ النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ، ) بكر (٤/٧٩لسان العرب .  الفتي من الإبل: البكر ) ٢(
 . )٢٠٠٩(ب من ساعته قبل أن يتفرقا  في  البيوع باب إذا اشترى شيئا فوه٤/٣٣٤البخاري : أخرجه ) ٣(
 .  ٥٦٤مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي العدد السادس الجزء الأول ص) ٤(
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 هـ١٤٣٦الرابع والثلاثون محرم   العدد 

وقـد احـتج بـه المالكيـة والحنفيـة فـي أن القـبض فـي              :"قـال ابـن حجـر     . )١(المعقود عليه فعـلا   

 . )٢("وإليه مال البخاري، جميع الأشياء بالتخلية

 :ونوقش من وجهين 

 لــم فإنــه الظــاهر وهــو ، هبــة أي" لــك هــو"عمــر قــول يكــون أن احتمــال": الوجــه الأول

 . )٣(" اثمن يذكر

 هــذا طــرق بعــض فــي وقــع وقــد:"االله رســول مــن فباعــه:"حــديثال فــيبأنــه ورد :"ورُد

 أن يلـزم  لا يـذكر  لـم  الـثمن  وكـون  ،  بيـع  فهـو  هـذا  فعلـى  ،  "فاشـتراه " البخـاري  عنـد  الحديث

 . )٤( " بالشراء التصريح مع هبة يكون

 المحــب قــال ، ينقــل لــم وإن وقــع المــشترط القــبض يكــون أناحتمــال ": الوجــه الثــاني

 لأن لـه  قـبض  وسـوقه  ،  أولا سـاقه  كمـا  العقـد  بعـد  سـاقه   النبـي  يكون أن يحتمل: الطبري

 . )٥(" بحسبه شيء كل قبض

 :ورُد من وجهين 

  .  أنه لو وقع لنقل كما نُقلت كثير من تفاصيل القصة: الوجه الأول

لأنــه ، لــة الحــديثلا ينبغــي أن يلغــي ظــاهر دلا، أن مــا ذكــروه احتمــال بعيــد:الوجــه الثــاني

ولـو سُـلم هـذا الاحتمـال لـضاع      ، والعبـرة بالاحتمـال الناشـئ عـن دليـل     ،  احتمال لا دليل عليه   

 . الاستدلال بكثير من النصوص بمثل هذا الاحتمال

ــ حــديث الهجــرة الــذي روتــه عائــشة رضــي االله عنهــا وفيــه   ٢ إن :"قــالأن أبــا بكــر . .:"ـ

قـال ابـن حجـر     . )٦(" قد أخذتها بالثمن    :قال  ،  مافخذ إحداه ،  عندي ناقتين أعددتهما للخروج   

                                     
 . ٦/٢٦٢ شرح صحيح البخاري لابن بطال ) ١(
 .  ٤/٣٣٥فتح الباري لابن حجر ) ٢(
 . ٦/١٩٠المغني : وانظر .  ٤/٣٣٦فتح الباري )٣(
 .  ٤/٣٣٦فتح الباري لابن حجر بتصرف يسير ) ٤(
 . ٤/٣٣٦فتح الباري لابن حجر ) ٥(
 . )٢٠٣١( في البيوع باب إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعه عند البائع  قبل أن يقبض ٤/٣٥١البخاري:أخرجه) ٦(
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 شخـصها  بحيـازة  ولا باليـد  أخـذا  يكـن  لـم "أخـذتها : "قولـه :المهلـب  قـال :" مبينـا وجـه الدلالـة   

إذ مـن المعلـوم     ،  )١("بكـر  أبـي  ملـك  عـن  وإخراجهـا  بالثمن لابتياعها منه التزاما كان وإنما

فيكــون القــبض فــي   ، لمنقــولاتوهــذا فــي ا . بــل أبقاهــا عنــد أبــي بكــر   ،  لــم يــسقها أنــه

 مـن  للترجمة الحديث مطابقة":المنير ابن قال. وغيرها من باب أولى   ،  المنقولات هو التخلية  

 بــنفس المــشتري إلــى ونحوهــا الدابــة فــي الــضمان انتقــال يحقــق أن أراد البخــاري أن جهــة

 عنـد  بقاهـا أ بـل  يقبـضها  لـم  أنه علم وقد"بالثمن أخذتها قد:"  بقوله لذلك فاستدل،  العقد

 مكـارم  يقتـضيه  لمـا ؛ بكـر  أبـي  ضـمان  فـي  ليبقيهـا  كـان  مـا  أنـه  المعلـوم  ومـن ،  بكـر  أبى

 . )٢("ثمن قبض غير من، بكر أبي على والضمان له الملك يكون حتى ، أخلاقه

 فيهـا  اختـصر  فلـذلك  ،  ذلـك  لبيـان  سـيقت  مـا  القصة لأن بواضح قاله ما ليس:" ونوقش  

 فـي  غرضـه  من ليس لأنه اختصره الراوي أن على ذلك كل ملفيح ،  العقد وصفة الثمن قدر

  . )٣(" القبض اشتراط عدم في حجة فيه يكون فلا القبض صفة اختصر وكذلك ، سياقه

 :ويمكن رد المناقشة 

ــو قيــل بهــذا الاعتــراض لمــا ســلم       ،  فهــذا محــل نظــر   . . . اختــصر الروايــة : قــولهم  ول

  ،  فالأصـل الاسـتدلال بمـا ثبـت     ، نه لم ينقل بتفاصيلهاستدلال بحديث ؛ فما من نص إلا ويرد أ        

   . وترك مثل هذه الاحتمالات

ــ ٣ . نعـــم:قلـــت ؟ جملـــك أتبيـــع - النبـــي أي - قـــال ثـــم … :"قـــال ، جـــابرحـــديث ــ

 فوجدتـه ،  المـسجد  إلـى  تفجئ ـ…،  أهلـي  إلى حملانه عليه واستثنيت  ،  بأوقية مني فاشتراه

 فــصلَّ، فادخــل، جملــك فــدع:قــال. نعــم :ت؟قلتقــدمحــين  الآن:قــال، المــسجد بــاب علــى

 حتـى  فانطلقـت ،  أوقيـة  يل ـ يـزن  أن لابـلا  فـأمر  ،  ثـم رجعـت   ،  فـصليت  فـدخلت :قـال ،  ركعتين

                                     
 .  ٦/٢٦٥شرح صحيح البخاري لابن بطال : وانظر .  ٤/٣٥١فتح الباري لابن حجر ) ١(
 .  ٣٥٢و٤/٣٥١فتح الباري لابن حجر ) ٢(
 . ٤/٣٥١فتح الباري لابن حجر ) ٣(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٨٧

 هـ١٤٣٦الرابع والثلاثون محرم   العدد 

 على دلالته في واضح والحديث. )١("ثمنه ولك  ،  جملك خذ:قال ثم،  ادع لي جابراً  :قال  ،  وليت

 ولـذلك ،   الرسـول  إلـى  - المنقـولات  مـن  وهـو  - الجمل تحويل يتم أن دون تم قد البيع أن

 قبـل  قبـضًا  ذلـك  يكـون  هـل ،  عليـه  وهو،  جملًا أو،  دابة اشترى وإذا…باب "البخاري له ترجم

 مــن فهــم البخــاري بــأن مــشعر وهــذا، تحتــه الأول الحــديث بعــض أورد وكــذلك"؟ ينــزل أن

 . )٢( وغيره المنقول في التخلية هو القبض أن الحديثين

من يضع في   :  ثم يقول   ،   يشتري الإبل بأحمالها   ثمان  كان ع " : ـ  عن أبي قلابة قال     ٤

   .  ولم يُنقل أنه كان ينقلها ، )٣("يدي ديناراً ؟ من يربحني عُقُلها ؟ 

كمـــــا فـــــي قولـــــه ، ــــــ أن التـــــسليم فـــــي اللغـــــة عبـــــارة عـــــن جعلـــــه ســـــالماً خالـــــصاً ٥

سليم ومعنـى ت ـ . سالماً خالصاً لا يشاركه فيـه أحـد  :أي ،  ]٢٩:الزُّمَر[)ÅÄ Æ(:تعالى

وهذا يحـصل بالتخليـة   ، خالصا له لا ينازعه فيه غيره:أي، المبيع إلى المشتري جعله سالما له 

 . )٤(المشتري من قبضا والتخلي، البائع من تسليما التخلية فكانت، من البائع

 يكـون  أن بد لا الواجب عليه نومَ،  واجب على العاقد  )الثمن والمثمن (تسليم المبيع ـ  ٦

 ورفــع التخليــة هــو  العاقــدوســع فــي والــذي، عليــه وجــب مــا عهــدة نعــ خــروج للســبيل لــه

 فلـو ،  للقـابض  اختيـاري  فعـل  بـالبراجم  القـبض  لأن؛وسـعه  في فليس قباضالإ فأما،  الموانع

 . )٥( يجوز لا وهذا، بالواجب الوفاء عليه لتعذر به التسليم وجوب تعلق

                                     
فـي الرضـاع بـاب    ٢/١٠٨٩ومسلم، ) ٢٠٩٧( في البيوع باب شراء الدواب والحمير     ٤/٣٢٠البخاري  : أخرجه  ) ١(

 . استحباب نكاح البكر
مجلـــة مجمـــع الفقـــه الإســـلامي الـــدولي العـــدد الـــسادس الجـــزء الأول    : وانظـــر .  ٣٢١و٤/٣٢٠فـــتح البـــاري ) ٢(

 . ٥٦٥ص
 .  )١٤٦٠٩ (٨/١٣٣الرزاق مصنف عبد) ٣(
: قال ابن شجاع :" ٥/٢٤٣٢قال القدوري في التجريد .  ١/٣٦٤ القواعد لابن رجب     ،   ٥/٢٤٤بدائع الصنائع   ) ٤(

 ويـذكر  ، التخلية ـ حيث يمكنه أخذه ونقلـه بقـبض ـ يـصير بـه فـي ضـمان المـشتري          : كان أبو حنيفة يقول 
 . "أن ذلك اتفاق من أهل العلم 

 .  ١/٣٦٤ القواعد لابن رجب ،  ٥/٢٤٤لصنائع  بدائع ا) ٥(



 

 
 لمنقول وتطبيقاته المعاصرةكيفية قبض ا١٨٨

أحمد بن عبداالله بن محمد اليوسف. د 

فـإن المـشتري يعتبـر      ،  ـ مـا دام البـائع قـد خلـى بـين المـشتري والمبيـع مـن غيـر حائـل                     ٧

 . )١(قابضا للبيع كما في العقار

ـــ أن التخليــة معنــى يوجــب دخــول الثمــر فــي ضــمان المــشتري إذا كانــت علــى رؤوس  ٨

أنه يجوز التصرف في الثمرة بعـد  "فكما، )٢(فدل على أن التخلية تعد قبضاً في العرف،  النخل

 . )٣("فكذلك في المنقولات ، التخلية

  :أدلة القول الأول

استدل أصحاب هذا القول ـ إضـافة إلـى مـا اسـتدل بـه أصـحاب القـول الثـاني ـ بـالمعقول            

 :من ثلاثة أوجه

 ولهـذا ينتقـل الـضمان فـي بيـع       ، ـ أن التخلية مع التمييز يحصل به التمكين من القبض    ١

  . )٤(الأعيان المتميزة بمجرد العقد لحصول التمكن من القبض 

 فأمـا النقـل فواجـب علـى      ،  التمييـز والتخليـة وهـو التـسليم       ـ أن الذي يجب على البـائع        ٢

أن شـراء الثمـر فـي رؤوس النخـل ينتقـل الـضمان فيـه بمجـرد         :  ويـدل علـى ذلـك       ،  المشتري

  . )٥( أم لم يقطعه  ،  سواء قطعه المشتري ، انتهاء الثمر إلى أوان أخذه وصلاحيته

ــ أن ضــمان المبيــع ينتقــل للمــشتري بمجــرد الــتمكن مــن       ٣  مــع تميــز   ، القــبض التــام ـ

 . )٧( والتصرف مبني على الضمان ، )٦(المعقود عليه وتعيينه 

 كمـا  ،  وهـي العـرف  ،  إلـى نتيجـة واحـدة   لؤوت ـ يبـدو أنهـا   قـوال اسـتعراض الأ ب: التـرجيح 

 .  بالتخلية والتمكينون الحنفية القائلوكذلك صرح به الجمهور؛ 

                                     
 .  ٦/١٨٧ المغنى )١(
 .  ٥/٢٤٣٣التجريد للقدوري ) ٢(
  المبــدع ، ١/٣٢٧ الــروايتين والــوجهين للقاضــي أبــي يعلــى، ٢/٧١مغنــي المحتــاج :وانظــر . ٥/٢٤٣٤التجريــد) ٣(

٤/١٢٢  . 
 .  ١/٣٦٤القواعد لابن رجب ) ٤(
  . ١/٣٦٤القواعد لابن رجب ) ٥(
 .  ١/٣٦٣القواعد لابن رجب ) ٦(
 . ٢/٦٥٤ تفسير آيات أشكلت لابن تيمية ،  ٥/١٨٦نهاية المطلب : وانظر .  ١/٣٧٥القواعد لابن رجب ) ٧(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٨٩

 هـ١٤٣٦الرابع والثلاثون محرم   العدد 

 فــإذا  ،  النــاس فــي الــزمن المعــين أن قــبض المنقــولات راجــع إلــى عــرف  : فالــذي يظهــر

 وإن كان فـي عـرفهم أنـه لا يتحقـق      ، تعارفوا على أن القبض يتحقق بالتخلية فإنه يتم بها 

،  وبنـاء علـى ذلـك فالتخليـة كافيـة فـي تحقـق القـبض            . إلا بالحيازة والنقل لم يتم إلا بـذلك       

ي آخر من الوقوع في وألا يترتب على هذا محذور شرع    ،  بشرط أن يعدها أهل العرف قبضاً     

وهــذا مــا انتهــى إليــه مجمــع الفقــه الإســلامي الــدولي حيــث جــاء فــي قــرار المجمــع مــا     ، الربــا

 ، الطعـام  فـي  الـوزن  أو الكيل أو،  باليد الأخذ حالة في حسيًا يكون كما الأموال قبض:"نصه

 مـن  نالتمكـي  مـع  بالتخليـة  وحكمًـا  اعتبـارًا  يتحقـق ،  القـابض  حـوزة  إلـى  والتحويـل  النقل أو

 حالهـــا بحـــسب الأشـــياء قـــبض كيفيـــة وتختلـــف. حـــسًا القـــبض يوجـــد لـــم ولـــو التـــصرف

 . )١("لها قبضًا يكون فيما الأعراف واختلاف

، والقـول الثـاني قريـب منـه ـ ؛لمـا اسـتدل بـه أصـحاب القـولين          ، القـول الأول :فـالراجح هـو  

لتخليــة مــع خاصــة حــديث ابــن عمــر وعائــشة ـ رضــي االله عــنهم ـ ففيهمــا إتمــام العقــد با          

ولمـا  ، لأن محـل البيـع عـين متميـزة ومحـددة ومعروفـة للمتعاقـدين             ،  حصول التمييز بالواقع  

ولأن النــصوص الــواردة ، أورد علــى أدلــة القــول الثالــث مــن مناقــشة أضــعفت الاســتدلال بهــا  

حتـى أصـحاب القـول الثالـث يـصرحون أن الـشارع لـم يـرد         ، ليس فيها بيـان لكيفيـة القـبض     

ولأنه ليس فـي النـصوص مـا يمنـع مـن           ،  ة القبض وأن الرجوع فيه إلى العرف      عنه بيان لكيفي  

 ـ وأعـراف النـاس لـيس      ، بل النصوص مطلقة يرجـع فـي تحديـدها إلـى العـرف     ، ذلك صراحة

 وحــصول القــبض بالتخليـة مــع التمييــز  ممــا يجـري بــه العــرف فــي    ، ـــ)٢(لهـا حــد تنتهــي عنـده   

                                     
 . ٧٧١مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي العدد السادس الجزء الأول ص) ١(
ي القبض إلى عرف الناس وعـاداتهم مـن   فإذا كان المرجع ف :" ٢٩/٢٠قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى    ) ٢(

وقــال القرافــي فــي  . "غيــر حــد يــستوي فيــه جميــع النــاس فــي جميــع  الأحــوال والأوقــات فكــذلك العقــود    
 فـي  المفتـي  ويكـون  الأقطـار  البعيـدة  خـصوصا  الـبلاد  بـين  فيهـا  الاشـتراك  يجـب  لا العوائد:" ٣/١٦٢الفروق  
 ،  الفتيـا  عـن  توقـف  وإلا بـه  أفتـى  باقيـا  وجده فإن ؟لا أم اقب هو هل العرف يتفقد قبله عما يتباعد زمان كل
 ، الفقهـاء  مـن  كثير عنه غفل فقد ذلك فتأمل.. .العوائد على المبنية الأحكام جميع في القاعدة هو وهذا

 ثـم ،  عوائدهم على بناء ،  كتبهم في وسطروها لهم عوائد على بناء بفتاوى أفتوا قد الأول الأئمة ووجدوا
  =للإجماع خارقين مخطئين فكانوا العوائد تلك زالت وقد. بها فأفتوا الفتاوى تلك وجدوا المتأخرون



 

 
 لمنقول وتطبيقاته المعاصرةكيفية قبض ا١٩٠

أحمد بن عبداالله بن محمد اليوسف. د 

ة والتي يصعب نقلها أو يحصل شيء من الـضرر    كثير من الأماكن خاصة في السلع الكبير      

يمكـن الإحالـة عليـه عنـد إطـلاق          ،   ولأنه ليس في اللغة معنـى خـاص محـدد للقـبض             ،  بنقلها

 ولأن الأحاديث الواردة في النهي إنما هـي فـي النهـي     ، وإنما له معان ـ كما سبق  ـ ، الشارع له

  ،  تعتبـر حـصراً لطـرق القـبض        فـلا ،  عن البيع قبل القبض وليس فـي القـبض نفـسه وكيفيتـه            

ولمــا فــي هــذا مــن التيــسير علــى النــاس الــذي لــيس فــي صــريح      ، أو أن مــا عــداها لــيس قبــضاً 

 وهــو المناســب لأحكــام  ، خاصــة فــي العقــود الكبيــرة والمتكــررة ، النــصوص مــا يمنــع منــه 

 وممــا يــرجح ـ أيــضاً  ـ     . الــشريعة الإســلامية المبنيــة علــى التيــسير ورفــع الحــرج عــن النــاس   

 :حصول القبض بالتخلية 

مـع إمكـان تلافـي    ، ـ  الأضرار والتبعات الماليـة المترتبـة علـى النقـل مـن مكـان إلـى آخـر          ١

ولا يُلزم الناس بـأمور ماليـة       . بالتمييز والتمكين ،  تلك التبعات مع  تلافي محاذير عدم النقل       

 . مع عدم النص الخاص بذلك

  ، ر مــا ذكــره الفقهــاء المتقــدمونـــ أن الحاجــة تقتــضي صــحة القــبض بــصور أخــرى غي ــ٢

 فــلا يلــزم النــاس بــصور محــددة    ، فالأســواق تتغيــر والــسلع تتطــور ووســائل النقــل تتجــدد   

لصحة القبض الذي أطلقه الشارع فيرجـع فـي تحديـده إلـى مـا تعـارف النـاس عليـه وتتجـدد              

  . في حياتهم

                                     
ــالحكم الفتيــا فــإن= ــى المبنــي ب قــال ابــن القــيم فــي إعــلام     .   "الإجمــاع خــلاف مدركــه زوال بعــد مــدرك عل

 فــي المنقــول علــى تجمــد ولا، فألغــه ســقط ومهمــا، فــاعتبره العــرف فــي تجــدد فمهمــا:"٤/٤٧٠المــوقعين
 وسـله ،   بلـدك  عـرف  علـى  تجـره  فلا يستفتيك إقليمك غير من رجل جاءك إذا بل،  عمرك طول الكتب
، الواضـح  الحـق  هـو  فهـذا ،  كتبـك  فـي  والمـذكور ،  بلـدك  عـرف  دون بـه  وأفتـه  ،  عليـه  فـأجره  بلده عرف عن

 ومـا . .الماضـين  والـسلف  المـسلمين  علمـاء  بمقاصـد  وجهـل  ،  الـدين  في ضلال أبدا المنقولات على والجمود
حمــل ... قرينـة  غيـر  مـن  الـذهن  إلـى  متبـادرا  عرفـا  صـار  بحيـث  النـاس  عنـد  ذلـك  واشـتهر ... العـادة  بـه  جـرت 
 وعوائـدهم  عـرفهم  اخـتلاف  علـى  الكتب في المنقول بمجرد الناس أفتى ومن،  الفقه محض وهذا... عليه

 مـن  جنايـة  مـن  مأعظ ـ الـدين  علـى  جنايتـه  وكانت،  وأضل ضل فقد أحوالهم وقرائن حوالهمأو وأزمنتهم
 الطـب  كتب من كتاب في بما وطبائعهم وأزمنتهم وعوائدهم بلادهم اختلاف على كلهم الناس بطبّ
 . "أبدانهم على



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٩١

 هـ١٤٣٦الرابع والثلاثون محرم   العدد 

ناسـبت فتـرة    فهـي وإن    ،  ـ مشقة اعتبار تلك الصور المذكورة شـرطاً لـصحة القـبض           ٣

 فإنهـا لا تناسـب كـل عـصر ومـصر             ،  زمنية كانـت التجـارة فيهـا يـسيرة والبـضائع محـدودة            

  . وسلعة وحالة

  . واالله أعلم . ـ انتفاء علة المنع من بيع المبيع قبل قبضه بالتخلية مع التمييز٤

 

@    @    @ 

 



 

 
 لمنقول وتطبيقاته المعاصرةكيفية قبض ا١٩٢

أحمد بن عبداالله بن محمد اليوسف. د 

 الفصل الثاني
 :ث  وفيه عشرة مباح. )١(تطبيقات معاصرة لقبض المنقول 

ــر مــن الــصور و العقــود التــي محلهــا            اختلــف المعاصــرون فــي كيفيــة القــبض فــي كثي

 :  وسأذكر أهم تلك الصور من خلال المباحث الآتية ، ويشترط فيها القبض، المنقولات

 هل يعد قبضاً للبضاعة ؟ ، قبض المستندات: المبحث الأول
) المــستورد(ب العميــلتعهــد صــادر عــن البنــك بنــاء علــى طل ــ: الاعتمــاد المــستندي هــو

يلتــزم البنـــك بموجبــه بالوفــاء للمــستفيد بقيمــة الاعتمـــاد أو      " المــصدر "لــصالح المــستفيد   

أو كمبيــالات مــستندية مــصحوبة بمــستندات شــحن البــضاعة المتعاقــد عليهــا  ، الكمبيالــة

  . )٢(إذا قدمت مطابقة لشروط الاعتماد ، بين المصدر والمستورد

أنه يمكن المصّدر من شراء البـضاعة مـن خـلال تحويـل     : يمن مزايا الاعتماد المستند  

وأن المـصدّر حـين   . )٣(الاعتماد ـ بعـضه أو كلـه ـ لـصالح الطـرف الـذي سيـشتري منـه المـصدِّر           

وهـذا  ،  ومعنى ذلك أنه باع ما لـم يملكـه    ،  التعاقد مع المستورد قد يكون لم يشتر البضاعة       

 . اد بالنهيعلى اختلاف في فهم المر، مما وقع فيه النهي

إمكـان المـشتري مـن بيـع البـضاعة قبـل وصـولها              ،  ومما يعد مزيـة للاعتمـاد المـستندي       

  يعد قبضاً للبضاعة ؟  ، فهل قبض المستندات. )٤(بموجب مستنداتها 

ــ بــالنظر إلــى مــا ســبق ترجيحــه   وأن  ، مــن أن القــبض يرجــع فــي تحديــده إلــى العــرف   : ـ

،  يلزمون بكيفية معينة من القبض لا يتعدونها       وأن الناس لا  ،  العرف ليس له حد يقف عنده     

                                     
 .  ولم يكن الإحصاء مقصداً من مقاصد هذا البحث، وهي أمثلة ) ١(
.  ٨٥ عوض ص  علي جمال  ،   عمليات البنوك من الوجهة القانونية       ،  ٦٩الاعتماد المستندي محمد ديب ص    )٢(

وهــو الـذي يطلــب مــن البنـك أن يفــتح اعتمــادا   .  الآمـر ويــسمى العميــل ويـسمى المــستورد  : وأطرافـه ثلاثــة  
ــ المـصرف وهـو الـذي يـصدر منـه الاعتمـاد وهـو الملتـزم بالوفـاء بموجبـه عنـد تحقـق                   ٢لصالح الطرف الآخـر     

 .  ـ المستفيد ويسمى البائع ويسمى المصدر٣ّ. شروطه
 . ١/٥٠٢لمعاملات المصرفية المعاصرة للدكتور عبداالله بن محمد السعيدي  الربا في ا)٣(
 ١/٤٠٠ الربا للدكتور عبداالله السعيدي ، ١٢و٩علي جمال عوض ص، الاعتمادات المستندية)٤(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٩٣

 هـ١٤٣٦الرابع والثلاثون محرم   العدد 

أو مـشتملاً   ، )١( إلا مـا كـان ذريعـة إلـى الربـا       ، بل يصح بما تعارفوا عليه مما تجـدد بـين النـاس         

، على الغرر وسبق أن الغرر آت مـن جهـات عـدة فقـد يكـون مـن جهـة عـدم تمـام الملـك                         

، أو أدى إليهمـا   ،  تمل عليهما فأي قبض اش   . وقد يكون من جهة عدم القدرة على التسليم       

  . أو أفضى إلى ما يفضيان إليه من ظلم وعداوة وبغضاء فهو ممنوع لهذا الاعتبار

فالذي يظهر أن تداول مستندات الاعتمادات المـستندية وصـكوك الإيـداع فـي              :وعليه

أن يكـون شـراء الـسلعة مـن         : الـشرط الأول  :)٢(المستودعات العامـة يجـوز بثلاثـة شـروط          

 وألا تكون السلعة أو مستنداتها ممراً ووسيلة         ،  بصفته مالكاً للتصرف أصالة أو نيابة     البائع  

لأنه في الاعتماد المستندي يبيع المستفيد من الاعتمـاد         .  والقبض الصوري   ،  للتمويل الربوي 

ولم تدخل في ملكه بعد ـ وإنما يبيعها علـى أمـل    ، بضاعة الغالب أنها  ليست عنده) البائع (

ولذا فإنه كثيراً  ما يـستعين بالاعتمـاد المـستندي فـي الحـصول      ، ل عليها فيما بعد  ـأن يحص

ــى البــضاعة  ــد المــذاهب       . )٣(عل ــده ولا يملكهــا لا يجــوز عن وبيــع الإنــسان ســلعة ليــست عن

 :وعليه. )٦(لحديث عبداالله بن عمرو     . )٥("لا نعلم فيه خلافاً   :" بل قال ابن قدامة    ،  )٤(الأربعة  

                                     
فأي قبض كان مـن شـأنه تناسـي العـوض حتـى لكـأن البيـع إنمـا هـو دراهـم بـدراهم فهـو ممنـوع مـن هـذا                        ) ١(

 . الربا المحرمالوجه لإفضائه إلى 
 .  ٤٨١و٤٨٠ فهد الحمود ص. التبادل المالي د) ٢(
الغالب :"وفيه  .  ٣١١ علي جمال عوض ص    ،  الاعتمادات المستندية   . ١/٥١٦الربا للدكتور عبداالله السعيدي     ) ٣(

ا أو يتحـصل عليه ـ ، وإنمـا يطلـب تـصنيعها   ، أن البائع ـ في البيوع الدولية ـ يبيع بضاعة ليست تحت يده فـوراً   
فإنـه يطلـب إلـى البنـك الـذي فـتح لـه الاعتمـاد أن             ،   ولكي يمكنـه شـراؤها     ،  أو من تجار آخرين     ،  من منتجيها 

فبــدلاً مــن أن يقــدم هــو    ،  أو جــزءا منــه لــصالح هــذا التــاجر الــذي يــشتري هــو منــه         ، يحــول الاعتمــاد كلــه   
 منــه لكــي يفيــد مــن ميــزة    يــسمح للمــورد لــه أن يتقــدم بــدلاً   ، ويقــبض منــه النقــود ، المــستندات إلــى البنــك 

 . "الاعتماد
ــصنائع  ) ٤( ــدائع الــ ــدين  ، ١٤٧و٥/١٤٦بــ ــية ابــــن عابــ ــد  ، ١٠٧و٥/٥٩ حاشــ ــة المجتهــ ــدمات ، ٢/١٧٢ بدايــ  المقــ

 المبــدع ، ٤/٢٢٨ المغنــي ، ٣/٣٥٣ روضــة الطــالبين ، ١/٢٦٩ المهــذب  ، ٧٥و٢/٧٣الممهــدات  لابــن رشــد  
٤/١٨  . 

 .  ٤/١٨المبدع : وانظر .  ٤/٢٢٨المغني ) ٥(
 . تخريجهسبق ) ٦(



 

 
 لمنقول وتطبيقاته المعاصرةكيفية قبض ا١٩٤

أحمد بن عبداالله بن محمد اليوسف. د 

) المـصدِّر ( تم من خـلال الاعتمـاد المـستندي وكـان المبيـع غيـر مملـوك للبـائع             فإن البيع إذا  

ولأنـه  ، فإن البيع يكون باطلاً؛لأنه باع مـا لا يملـك   ، الذي فُتح الاعتماد المستندي توثيقاً لحقه   

  . مما يفضي إلى الوقوع في الربا، يؤدي إلى أن يكون مالا بمال

 ويحــصل  ،  أو بمــن يفوضــه ، لــسلعة بنفــسهأن يــتم قــبض المــشتري ل : الــشرط الثــاني

أو بمـا يحـصل بـه القـبض     ، القبض بتسلم الوثائق التي تعُين السلعة بأرقامها أو في مكانها 

 . من غير تحايل أو تدليس فيه، عند الناس

 فـلا   ، فلو كانت هذه الوثائق والمستندات تـذكر سـلعاً موصـوفة دون تعيـين وفـرز لهـا         

 القبض هو عمليـة تنـاول شـيء معـين معـزول للمـشتري دون غيـره                 تعد قبضاً صحيحاً ؛ لأن    

فإن لم يحـصل ذلـك فقـد يكـون ذريعـة إلـى الربـا ؛بمعنـى أن مـن شـأنها إغفـال                         . من الناس 

   . البضاعة حتى لكأن البيع دراهم بدراهم

 أو  ، أو عـد  ، أو وزن ، إذا كانت السلعة مما يحتاج إلى حق توفية بكيـل : الشرط الثالث 

 و لا يكفـــي  ،  أو ذرعهـــا ،  أو عـــدها ،  أو وزنهـــا ،  وذلـــك بكيلهـــا ،  فـــلا بـــد مـــن قبـــضها   ،ذرع

 فيجـب أن يـتم       ،   وإن كانـت الـسلعة بيعـت جزافـاً وهـي طعـام              ،  تسليم مستنداتها فقـط   

 فـإن لـم تكـن        ،   ولا يكفي تسلم مـستنداتها      ،  نقل السلع من مكانها إلى مكان المشتري      

   . ستندات المثبتة للسلعةكذلك فيكتفى بتسلم الم

ــــ وقـــد نـــص عـــدد مـــن الهيئـــات الـــشرعية علـــى جـــواز تـــداول مـــستندات الاعتمـــادات  

 ومن ذلـك قـرار هيئـة بيـت التمويـل       ، المستندية وصكوك الإيداع في المستودعات العامة     

ــويتي  ــاً    :")١(الكـ ــدة عالميـ ــة المعتمـ ــازن العموميـ ــدقيق فـــي شـــهادات المخـ ــر والتـ ــد النظـ ، بعـ

 ترى الهيئة أن وجود السلع في تلـك المخـازن ومـنح         ،  من قبل الجهات المختصة   والموثقة  

 وتقـع   ،  وأن تظهيـر الـشهادة للمالـك الجديـد بمثابـة القـبض             ،  الشهادات بها تعتبـر حيـازة     

وفـي قـرار الهيئـة الـشرعية لبنـك      . "تبعة الهلاك على مـن ظهـرت لـه هـذه الـشهادة أخيـراً               

                                     
 .  ١٦٩الدليل الشرعي للمرابحة ص) ١(
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 هـ١٤٣٦الرابع والثلاثون محرم   العدد 

 تسلم البنـك أو وكيلـه لمـستندات الـشحن عنـد شـراء البـضائع            يعد قبضاً حكمياً  ")١(:البلاد

وكذلك تسلمه لشهادات التخزين التي تعين البضاعة من المخازن         ،  من السوق الخارجية  

وفـــــي قـــــرار الهيئـــــة الـــــشرعية لمـــــصرف     . "التـــــي تـــــدار بطـــــرق مناســـــبة موثـــــوق بهـــــا     

ــى ال       ")٢(:الراجحــي ــشركة لهــا آجــلاً عل ــسلعة حــال بيــع ال عميــل الواعــد  التحقــق مــن أن ال

وإن كانت ممـا    ،  أو على الشريك في المشاركة قد تعينت للشركة       ،  بالشراء في المرابحة  

 ،  أو وزنهـا ، وذلـك بكيلهـا  ، فلا بـد مـن قبـضها   ، أو ذرع،  أو عد ،  أو وزن ،  يحتاج إلى توفية بكيل   

وممـا يحـصل بـه    .  ويجـب علـى الـشركة التحقـق مـن حـصول هـذا الأمـر             ،  أو ذرعها ،  أو عدها 

ــي ــرز الـــسلعالتعـ ــد   ، ن فـ ــالات بيـــع الحديـ ــاقلات؛كبعض حـ ــعها فـــي النـ ــمنت، أو وضـ ، والإسـ

وفي هذه الحـالات ونحوهـا يجـب التحقـق مـن تعينهـا للـشركة بـشهادة معاينـة                    ،  والبترول

أو بــشهادة موثقــة مــن التــاجر البــائع علــى    ، أو المراقــب الــشرعي ، مــن الموظــف المخــتص 

ولا ، ويثبت ذلك ضـمن أوراق المعاملـة  ، ةشركة الراجحي تثبت تعين تلك السلعة للشرك  

 ."يكتفى بمجرد الفواتير

 

@   @   @ 

  

                                     
 .  )١٢٢ ص٨م(وانظره بحروفه في المعايير الشرعية .  )١٥(قرار الهيئة الشرعية لبنك البلاد رقم ) ١(
 .  )٤٤٧(قرار الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي رقم ) ٢(



 

 
 لمنقول وتطبيقاته المعاصرةكيفية قبض ا١٩٦

أحمد بن عبداالله بن محمد اليوسف. د 

  . قبض السلع الكبيرة: المبحث الثاني
أن يشتري شخص شيئا كثيرا مما هو مكيل أو مـوزون أو غيـر ذلـك ـ جزافـا ـ       :صورته 

ــه    ــه إلي ــده مكــان لنقل ــر فــي   ) ١٠٠٠٠( مثــل أن يــشتري   ، ولــيس عن  عــشرة آلاف طــن مــن الب

صومعته فكيف يتم القبض في مثل هذه الحالة ؟أو شخص يجلب للـسوق سـيارة كبيـرة                 

 فهــل للمــشتري بيعهــا  ، فيبيعهــا جميعــاً) كالإســمنت مــثلاً (مليئــة بــسلعة معينــة ) تريلــه(

 وتفريقها قبل نقلها ؟ 

هــذه المــسألة مــن المــسائل المعاصــرة ولــيس لمثــل هــذا القــدر ذكــر فــي كتــب الفقــه    

بلـزوم نقـل الـسلعة إلـى        :فـإذا قيـل   ،  شكل في حق كل من البائع والمـشتري       والأمر فيها م  

وكذلك فإن المشتري ممنوع من     ،  مكان آخر ظلت من ضمان البائع حتى ينقلها المشتري        

وفي هذا حرج كبير للمـشتري وتـضييق   ، التصرف فيها قبل قبضها الذي لا يحصل إلا بالنقل    

  .  ملكه ـ حكماًـ إلى حد زمني مجهولعلى البائع وإشغال لذمته بضمان ما خرج عن

  ، وبالنظر في كلام الفقهاء يتبين أن المبيـع فـي مثـل هـذه الحالـة إن تيـسر نقلـه وجـب           

 يلحــق بالعقــار   . . . وإلا فقــد ذكــر أهــل العلــم أن مــا يــصعب نقلــه لكثرتــه أو كبــر حجمــه         

 علــى ذلــك   وممــن نــص  . فيكتفــى بالتخليــة فــي هــذه الحالــة بــين المــشتري وبــين المبيــع       

  ، فــي مَــن اشــترى مــا فــي الــسفينة صــبرة"وذكــره ابــن قدامــة روايــة، )٢( والــشربيني ، )١(النــووي

 وأفتـى بـذلك مـن المعاصـرين          ،  )٣("ويبيـع مـا شـاء     ،  فلا بأس أن يُشركِ فيها    ،  ولم يسم كيلاً  

 . )٤(الشيخ عبدالعزيز بن باز

وإمكانيــات ذلــك الزمــان ذكــر الكيفيــة المناســبة لزمانــه أن الرســول:وممــا يؤيــد هــذا

وهذا مثل الجبران فـي الزكاة؛شـاتان أو عـشرون درهمـا             ،  وكمية المبيع وهذا مختلف الآن    

                                     
 . ٣/١٧٥ روضة الطالبين ،  ٩/٢٧٦المجموع ) ١(
 ،  وهــو ظـاهر فــي الــصغيرة  ، فلابــد مـن تحويلهــا  .... والــسفينة مــن المنقـولات " وفيـه  .  ٢/٧٢لمحتــاج مغنـي ا ) ٢(

 .  " أما الكبيرة في البر فكالعقار فتكفي فيها التخلية لعسر النقل ، وفي الكبيرة في ماء تسير فيه 
 .  ٦/٢٠٢وانظر منه . ١٨٢و٦/١٨١المغني ) ٣(
 .  وأنه وجه سؤال للشيخ ـ رحمه االله ـ،  ٣/٩١٥ي في كتاب القبض وأحكامه نقله الدكتور عبداالله الربع) ٤(
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هــل هــي تقــويم أو تعيين؟فقــد ذكــر جماعــة مــن أهــل العلــم أنهــا علــى ســبيل التقــويم             

بل ،  فالشارع الحكيم لم يحصر كيفية القبض في طريقة معينة        . )١(المناسب لذلك الوقت  

ــك لأ  ــرك ذلـ ــة     تـ ــة والأزمنـ ــتلاف الأمكنـ ــسب اخـ ــاداتهم بحـ ــاس وعـ ــراف النـ ــضائع ، عـ والبـ

فــإذا تعــارف النــاس علــى أن القــبض يحــصل بالتخليــة فــي بعــض أنــواع المعقــود  . وكمياتهــا

أو بــالقبض  ، وإذا تعــارفوا علــى أن القــبض يحــصل بالنقــل     ، عليــه كــان ذلــك قبــضاً معتبــراً    

لحاويـات ننظـر إلـى عـرف ذلـك الـسوق       فقـبض ا  ،  فإنه يتحقـق ويُرتـب عليـه آثـاره        ،  الحكمي

إن القــبض فــي المنقــول  : وهــذا ظــاهر عنــد مَــن يقــول . وأهلــه ومــا يعدونــه قبــضا فهــو قــبض  

 . يحصل بالتخلية مع التمييز

وبنــاء علــى مــا ســبق فإنــه  يترتــب علــى التخليــة آثــار العقــد مــن جــواز التــصرف بــه بنقــل  

  . الملكية بأي طريق

 

@    @    @ 

 

                                     
 . ٤/٢٦المغني : انظر ) ١(



 

 
 لمنقول وتطبيقاته المعاصرةكيفية قبض ا١٩٨

أحمد بن عبداالله بن محمد اليوسف. د 

 : قبض حمولات السفن: المبحث الثالث
 ، بالنــسبة للــسلع المــستوردة عــن طريــق البيــع البحــري فــي صــوره المعتــرف بهــا دوليــا  

 وأهــم ، والمقــصود بــالبيع البحــري الــذي يــستلزم نقــل البــضاعة المبيعــة عــن طريــق البحــر     

 :صوره هي

ــىالــصورة  ــاء فــي التــسليم البيــع مــع شــرط   : الأول ــذلك وتــسمى ، الوصــول مين  بيــوع ل

  . الوصول

 أكثـر  وهـي  )الـشحن  مينـاء (البيع مع شـرط التـسليم فـي مينـاء القيـام            :الصورة الثانية 

  . شيوعًا

 ):بلد المشتري(البيع مع شرط التسليم في ميناء الوصول : الصورة الأولى

وهــذا الــشرط يعنــي أن البــائع ملــزم بــشحن البــضاعة علــى الــسفينة التــي يتفــق عليهــا 

 ولا يـتم تـسليم      ،  يتفقان عليـه علـى أي سـفينة يختارهـا البـائع            أو في الموعد الذي      ،  الطرفان

 ويترتب علـى هـذا الـشرط أن البـضاعة           ،  البضاعة إلا بعد وصول السفينة إلى الميناء المعنية       

 فـإذا هلكـت فـي الطريـق هلكـت علـى             ،  تكون في ضـمان البـائع إلـى أن يتـسلمها المـشتري            

 وتـسلمه البـضاعة   ، صول السفينة إلى الميناء   ولا تدخل في ضمان المشتري إلا بعد و        ،  البائع

 .  ولو لم يتسلم بالفعل، تسلما حقيقيا أو حكميا بأن يكون متمكنا من التسلم

لا يجــوز لمــشتري البــضاعة أن يبيعهــا قبــل أن تــصل الــسفينة إلــى        :فــي هــذه الــصورة  

 لأنــه لــم يحــصل قــبض حقيقــي و لا    . ويــتم تــسلمه البــضاعة علــى النحــو الــسابق     ، المينــاء

عــن بيــع   وقــد نهــى النبــي ، حكمــي ولــم يحــصل تخليــة بينــه وبينهــا تمكنــه مــن التــصرف    

 . ولا عبرة بترخيص البائع في ذلك، وعن ربح ما لم يضمن، الإنسان ما ليس عنده

 علـى  بنـاء فمن صور البيع الفاسدة بيع الـسلعة وهـي فـي الطريـق علـى ظهـر الـسفينة                    

 فـإن   ،  الوصـول  مينـاء  فـي  التـسليم  بـشرط  تـم  الأول البيع كان إذا  ،  الشحن مستند تسلم

ــه يجــوز لا المــشتري ــع أن ل ــسلعة يبي ــاء وصــولها قبــل ال ــو، وتــسلمها المين  ســند تــسلم ول

  . الشحن
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 أكثـر   وهـي  :)بلـد الـشحن   (البيع مع شـرط التـسليم فـي مينـاء القيـام              :الصورة الثانية 

  . شيوعًا

ي أو وكيله بعد أن ينقلها البائع  في هذه الصورة من البيع يتم تسليم البضاعة للمشتر        

وعلى المـشتري أو وكيلـه إبـرام        ،  إلى الميناء ويشحنها على السفينة التي يعينها المشتري       

وقـد يتـولى البـائع إبـرام     ، )والتـأمين علـى البـضاعة   (عقد النقل مع الـسفينة ودفـع المـصاريف      

م البـائع عقـد النقـل    أو باتفاق في عقـد البيـع علـى أن يبـر          ،  عقد النقل بتوكيل من المشتري    

ويـدفع جميـع المـصاريف التـي تكـون جـزءا مـن ثمـن         ، على السفينة التـي يعينهـا المـشترى      

وفــي جميــع هــذه الحــالات يكــون المــشتري متــسلما للبــضاعة فــي مينــاء القيــام       . الــشراء

ويكــون أمــر مــا فــي    ، ويتحمــل تبعــة هلاكهــا فــي الطريــق    ، وتــدخل فــي ضــمانه  ، )التــصدير(

أو  ، تري بحيث يكون له الحق بأمر ربانها بالتوجه إلـى غيـر بلـد المـشتري       السفينة بيد المش  

يجــوز لــه أن يبيعهــا وهــي فــي الطريــق علــى : وفــي هــذه الــصورة. تــسليمها إلــى شــخص آخــر

ويكون البيع بعد تسلم المشتري سند الشحن من البائع الـذي يـصله عـادة        ،  ظهر السفينة 

بوليـصة  (لمشتري الجديد بتـسلمه سـند الـشحن       قبل وصول البضاعة ويتم البيع بينه وبين ا       

فهذا السند يقوم بدور أساسي في هـذه المرحلـة   ،  وإن لم يتسلم البضاعة فعلياً    ،  )الشحن

 تـسليم  كـان  لمـا لأنـه   . )١(لأن هذا السند يمثل البـضاعة فـي العـرف التجـاري           ،  كأداة للتسليم 

 فـي  للتسليم الوحيد السبيل فإن،   الناقلة السفينة على لوجودها ممكن غير ماديًّا البضاعة

وينبغي أن يطبق علـى هـذا النـوع مـن        . الثاني المشتري إلى الشحن سند نقل هو الحالة هذه

                                     
 التجـارة  فـي  فإنـه ،  تصرفه تحت ووضعه المشتري إلى المبيع دفع هو عام بوجه البيوع في التسليم كان إذا)١(

 قـد  البـائع  يعتبر ولا،  المشتري إلى مبيعال تمثل التي المستندات نقل وهو هذا على زائداً أمراً يتطلب الدولية
 يقـــدم لـــم فـــإذا للبيانـــات ومـــستوفية كاملـــة منـــه المقدمـــة المـــستندات كانـــت إذا إلا كاملـًــا التزامـــه نفـــذ

 سـند  يعتبـر  ولهـذا . الـثمن  دفـع  رفض للمشتري يجوز كما البيع فسخ أمكن ناقصة قدمها أو المستندات
 أن الـسند  هـذا  شـأن  مـن  أن إلا البـضائع  علـى  ةيالماد السيطرة ينقل لا كان وإن الدولية البيوع في الشحن
 أثنــاء فيهــا والتــصرف الوصــول عنــد البــضاعة تــسلم طلــب فــي الحــق صــاحب الــسند إليــه نقــل مــن يجعــل
 عـن  بالبحـث  يكلـف  أن دون الـشحن  لـسند  القـانوني  الحامـل  إلـى  البـضائع  بتـسليم  الربان ويلتزم،   الطريق
 . ٦٥ ،  ٦٣ ص  التجاري القانون ، ٧٨،  ١٨ ،  ١٧ ص : البحرية البيوع:رانظ. بالشاحن علاقته أو صفته
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أحمد بن عبداالله بن محمد اليوسف. د 

ــائع     ــة؛ لأن الب ــضا لهــا   ، البيــع حكــم بيــع العــين الغائب  إلا أن ،  وإن كــان مالكــا للبــضاعة وقاب

لبيـع مـن   وسند الشحن فيه وصف للبـضاعة المبيعـة فيكـون هـذا ا    ، البضاعة ليست حاضرة  

مـع اخــتلافهم فــي  ، وهــو جـائز عنــد جمهـور الفقهــاء  ، قبيـل بيــع العـين الغائبــة علـى الــصفة   

  . )١(لزومه وعدمه

 كبيــان العقــد محــل تعــين التيأن مــشتري العــين الغائبــة علــى الــصفة؛ :والــرأي الــراجح

 ،إذا وجـدها متفقـة مـع الـصفة لزمتـه          ،  للمبيـع  المميزة العلامات وكل والقدر والنوع الجنس

 وهــذا هــو رأي أكثــر القــائلين بجــوز بيــع العــين    ، وإلا فلــه الخيــار فــي إمــضاء البيــع أوفــسخه  

وينبغي التنبيه إلى أن جواز بيع البضاعة في الطريـق بعـد تـسلم سـند      . )٢(الغائبة على الصفة  

أما الثاني فلا يجوز له بيـع البـضاعة التـي اشـتراها بنـاء علـى       ، الشحن خاص بالمشتري الأول 

ــو باعهــا فــي الــسفينة فــي      ، شحن إلا بعــد وصــول الــسفينة  ســند ال ــ وتــسلم البــضاعة؛لأنه ل

 . الطريق يكون قد باع ما اشتراه قبل قبضه

 

@    @    @ 

                                     
كــشاف القنــاع ، ٣/٣١روضــة الطــالبين ، ٢/٢٠المعونــة للقاضــي عبـدالوهاب  ، ٢/٥الاختيــار للموصــلي : انظـر  ) ١(

٧/٣٣٥ . 
 . المراجع السابقة) ٢(
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  . )المشتركة (القبض في الأسواق العامة : المبحث الرابع
فهل يلـزم المـشتري أن      ،  )المشترك(العامإذا تبايع الناس في السوق      :صورة المسألة 

يريـد  المـشتري   إذا كـان   ،  إلى موضـع آخـر   ، ـ والخضار مثلاً   ، كزنابيل التمرـ   ، لبضاعةينقل ا

  ؟ نفسهبيعها في السوق

، هــذه المــسألة عنــد مَــن يقــول بــأن قــبض المنقــول يحــصل بالتخليــة فــلا إشــكال فيهــا 

  ،  فــنص بعــضهم علــى وجــوب نقلــه مــن حيــز إلــى حيــز  . وإنمــا تــرد  عنــد مَــن يــشترط النقــل 

ولــم يــذكروا . )٣( والــشربيني  ، )٢( والنــووي ، )١(ن نــص علــى هــذا إمــام الحــرمين الجــويني  وممــ

 . إلا أن يكون ما سبق من وجوب النقل عموماً . دليلاً لذلك

بـل هـو   ، أن الـسوق الـذي تجـري عليـه هـذه المبايعـات لـيس مختـصاً بأحـد              :والذي يظهر 

قــبض إلــى العــرف وقــد تعــارف أهــل  ؛لأن مــرد الفــلا يلــزم المــشتري نقــل مــا اشــتراه ، مــشاع

ــائع الأول بــالمبيع بمجــرد انتهــاء    ، الأســواق علــى حــصول القــبض بــذلك    وتنتهــي علاقــة الب

أو وضــع ، ووضــع المــشتري يــده عليهــا ، وتمكــين المــشتري مــن القــبض ، الإيجــاب والقبــول

مـن  وبهـذا تنتفـي علـة المنـع     ، أو أوراقه الخاصة بـه علـى الـسلعة   ، أو شعاره، اسمه أو لوحته 

ومــشقة خاصــة فــي ، ولأنــه يترتــب علــى الإلــزام بنقلــه تبعــات ماليــة  ، بيــع المبيــع قبــل قبــضه

فــالإلزام بــذلك يحتــاج إلــى ، أو التــي تحتــاج إلــى عنايــة فــي نقلهــا، الأشــياء الكبيــرة والكثيــرة

إن السوق قد يضيق و لا يجد غيـر هـذا المكـان فـأين يـذهب بها؟ونقلهـا إلـى                     :ثم يقال . دليل

 .وإن حوَّله إلى مكان آخر  فهو أحوط له. والضرر مدفوع،  يضر بهسوق آخر قد

 

@    @   @ 

                                     
 .  ٥/١٧٨نهاية المطلب ) ١(
 . ٣/١٧٦  روضة الطالبين،  ٢٧٧و٩/٢٧٦المجموع) ٢(
 .  ٢/٧٢مغني المحتاج ) ٣(
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أحمد بن عبداالله بن محمد اليوسف. د 

 : الشركات )١(قبض أسهم: المبحث الخامس 

 : السهم لا يخلو من نوعين

فإن تداوله والتنازل عنه يتم     ،  إذا كان السهم اسمياً   :)٢(الأسهم الاسمية   : النوع الأول 

ي الحـساب الاسـتثماري الخـاص بالعميـل فـي      تقييدها فو، بطريق القيد في سجل الشركة 

، وبمجرد أن يعطي العميل أمره للبنك بـشراء أسـهم شـركة معينـة بـسعر معـين          ،  البنك

ويصل سعر الـسهم إلـى مـا حـدده العميـل يقـوم البنـك بـسحب قيمـة تلـك الأسـهم مـن                          

وهكذا فـي البيـع يـتم    .  الأسهم المطلوبة في محفظته الاستثماريةجحساب العميل وإدرا 

وبنـاء علـى ذلـك      . خصم الأسـهم مـن المحفظـة وإيـداع قيمتهـا فـي الحـساب الاسـتثماري                

فــإن قــبض الأســهم يحــصل بمجــرد إدراجهــا آليــا فــي المحفظــة الاســتثمارية للعميــل فــي      

لأنـه متـى تـم القيـد اعتبـر المتنـازل إليـه        . )٣(البنك مما يمكنه من التصرف فيها ببيع أو نحـوه      

ويكون للمالك الجديد الحق فـي الأربـاح التـي تـستجد بعـد              ،  هو المساهم في نظر الشركة    

  . التنازل

إذا كان السهم لحامله فإن التنازل عنـه يـتم بتـسليمه            :)٤(الأسهم لحامله :النوع الثاني 

وتداولها بالتسليم من يد إلى يـد دون  ، ويحصل قبضها بتسليم الصك لحامله    . من يد لأخرى  

 .  الشركةسجلاتحاجة إلى التنازل في 

                                     
 . الموجز في شرح القانون الكويتي د     . وتعتبر الأسهم من المنقولات المعنوية التي تسمى بالقيم المنقولة        ) ١(

 . ٢١٤عزيز العكيلي ص
وتثبـت ملكيتـه بقيـد اسـم المـساهم فـي سـجل        ، هو السهم الذي يحمـل اسـم مالكـه        :الأسهم الاسمية )٢(

 . ١٧٦أحمد الخليل ص. د. السندات أالأسهم و. الشركة
العــدد    الفقــه الإســلامي الــدولي   مجلــة مجمــع ،  للــدكتور ســعود الثبيتــي  ، تعريفــه وصــوره : القــبض : انظــر)٣(

 . ١/٦١٦السادس 
 أو يعتبـر حامـل الـسهم هـو     ،  وإنما يذكر فيه أن السهم لحامله ، وهو السهم الذي لا يحمل اسم مالكه  ) ٤(

أحمــد الخليــل .  د. الأســهم  والــسندات أ.   فتــصبح حيازتــه دلــيلاً علــى الملكيــة، ة المالــك فــي نظــر الــشرك
 .  ١٧٦ص
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 : البطاقات المصرفيةبالقبض : المبحث السادس

البطاقــات :  ومنهــا  . بطاقــات الــصرف الإلكترونــي : البطاقــات المــصرفية أنــواع ومنهــا  

 . )١(الائتمانية 

 : حصول القبض ببطاقة الصرف الإلكتروني: النوع الأول

بطاقات الصرف الإلكتروني تخول صـاحبها الـسحب المباشـر مـن الرصـيد عـن طريـق            

فـإذا أراد    .  كما تمكنه من شراء السلع وتسديد الفـواتير والخـدمات  ، زة الصرف الآلي أجه

الإنسان أن يشتري سلعة يشترط فيها التقابض كذهب أو فـضة فهـل يـصح أن يـشتريها                  

وتوقيـع العميـل علـى العمليـة قبـضا مـن          ،  ويكـون مجـرد قبـول الجهـاز لهـا         ،  بتلك البطاقـات  

  لا؟وتلك السلعة أالبائع للمبلغ المدفوع مقابل 

ــذي يظهــر  ــتم فيهــا         :ال ــي ي ــي والت ــه لا مــانع مــن ذلــك فــي بطاقــات الــصرف الإلكترون أن

وبهــذا . الخـصم للقيمــة مباشـرة مــن حـساب العميــل الجـاري وإيــداعها فـي حــساب البـائع      

 ؛لأن هـذه العمليـة هـي فـي حقيقتهـا      )٢(أفتت اللجنة الدائمة في المملكة العربيـة الـسعودية        

، يــه التـاجر مــن التــصرف فـي قيمــة الــسلعة المباعـة بمجــرد إتمــام العمليــة   يــتمكن ف، قـبض 

 ولأن تــسلم البــائع . فهــي وإن اقتــصرت علــى مجــرد القيــد المــصرفي إلا أنهــا تعــد قبــضا تامــاً  

 كقــبض الــشيك   ، قــسيمة الــدفع الموقعــة مــن حامــل البطاقــة قــبض حكمــي لقيمتهــا        

دولي بجواز شراء الـذهب والفـضة بـه علـى أن      الذي أفتى مجمع الفقه الإسلامي ال     ،  المصدَّق

  ،  بـل هـو أقـوى منـه ـ كمـا أفـاد الفنيـون ـ لأنهـا ملزمـة للتـاجر             ، )٣(يـتم التقـابض فـي المجلـس     

 . )٤( وليس له الاعتراض على الوفاء بها  ، وتبرأ بها ذمة حامل البطاقة من الدين حالاً تجاهه

                                     
 بناء علـى عقـد بينهمـا يمكنـه     ، مستند يعطيه مصدره لشخص طبيعي أو اعتباري     :"  البطاقة الائتمانية هي   )١(

 ، لتزام المـصدر بالـدفع     لتضمنه ا  ،  دون دفع الثمن حالاً     ،  من شراء السلع أو الخدمات ممن يعتمد المستند         
مجلـة مجمـع    . "ومن أنواع هذا المستند مـا يمكـِّن مـن سـحب نقـود مـن المـصارف علـى حـساب المـصدر                         

 . ٦٥٣ العدد السابع الجزء الأول ص، الفقه الإسلامي الدولي 
 .  )١٩٤٤٠ (١٣/٥٠٣ فتاوى اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية ) ٢(
  .  ٣٦٩العدد التاسع الجزء الأول ص.   الدورة التاسعة، بشأن تجارة الذهب ) ١/٩/(٨٨(القرار رقم ) ٣(
 . )م ١٩٩٨سبتمبر / ندوة بطاقة الائتمان ـ البحرين  ( ٣١بطاقات الائتمان للدكتور عبدالستار أبو غدة ص) ٤(



 

 
 لمنقول وتطبيقاته المعاصرةكيفية قبض ا٢٠٤

أحمد بن عبداالله بن محمد اليوسف. د 

 يقـوم علـى الفـور بقـراءة          ،  الجهـاز الآلـي   أنـه عنـد تمريـر البطاقـة علـى           : إضافة إلى ذلـك   

  ،  وتوصيل هذه المعلومـات إلـى الحاسـب الآلـي فـي البنـك المُـصْدِر                 ،  شريط المعلومات فيها  

 وتحويــل المبلــغ إلــى حــساب     ، الــذي يتــولى فــي الحــال قيــد المبلــغ علــى حــساب العميــل        

 . )١(التاجر

 :حصول القبض بالبطاقة الائتمانية : النوع الثاني

  :على ثلاثة أقوالهل يعد قبضاً؟ البطاقات الائتمانية لف المعاصرون في الدفع باخت

 ، يعتبر قبضاً حكمياً في شراء الـسلع والبـضائع        أن الدفع ببطاقة الائتمان     : القول الأول 

 وقال به بعض المعاصـرين مـنهم الـدكتور    . والأموال الربوية فلا يعتبر ذلك قبضاً،  أما النقود 

و لا يعتبـر القـبض الحكمـي        ،  لأن هذه البطاقات من قبيل القبض الحكمـي       . )٢(وهبة الزحيلي 

 . )٣(في قضايا النقود 

وقـال بـه بعـض المعاصـرين        . أن الدفع ببطاقة الائتمان يعتبـر قبـضا مطلقـا         :القول الثاني 

ــا يحـــصل بالبطاقـــة قـــبض حكمـــي . )٤(حمـــزة حمـــزة . مـــنهم د وقـــد اعتبـــر القـــبض  ، لأن مـ

 فلـيس هنـاك مـا يمنـع          ،   والـشيكات  ،  رة مثـل مـسألة التحـويلات      الحكمي في مسائل كثي   

ويعتبر مستند البيع الذي يوقع عليه صـاحب البطاقـة بمثابـة         . )٥(من إلحاق هذه المسألة بها    

الشيك المصدق في قوة الثقـة بهـا مـن قبـل التجـار بـسداد المـصرف المـستحقات متـى مـا                      

 . قدمت له تلك الإيصالات

ــدف:القــول الثالــث  ــضا   أن ال ــر قب ــاًع ببطاقــة الائتمــان لا يعتب ــصاحب   حكمي  إلا إذا كــان ل

ــدى المـــصرف    ــيد فـــي حـــسابه لـ ــة رصـ ــنهم د  . البطاقـ ــرين مـ ــه بعـــض المعاصـ ــال بـ ــي . وقـ علـ

                                     
 .  ١٨٦التكييف الشرعي لبطاقة الائتمان لنواف بانوباره ص) ١(
  . ١/٦٦٩ العدد السابع ، فقه الإسلامي الدولي  المجلة مجمع: انظر)٢(
 . المرجع السابق) ٣(
 . ١/٦٨٠ العدد السابع ،   الفقه الإسلامي الدوليمجلة مجمع: انظر)٤(
 .  المرجع السابق) ٥(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٠٥

 هـ١٤٣٦الرابع والثلاثون محرم   العدد 

أمـــا إذا كـــان . فـــلا يتحقـــق التقـــابض، لأن حامـــل البطاقـــة ســـيدفع فيمـــا بعـــد . )١(الـــسالوس

  . ق القبض فيتحق ، لصاحب الحساب رصيد فسيكون الدفع من حسابه مباشرة

ــذي يظهــر   أن البطاقــة التــي يتحقــق بهــا القــبض الفــوري؛وهي التــي      – واالله أعلــم –وال

ولـيس مـن حـساب      ،  يكون السحب أو الدفع بموجبهـا مـن حـساب حاملهـا فـي المـصرف               

وبـنفس الوقـت يحـول مـصدر البطاقـة المبلـغ إلـى حـساب         ،  فتكـون بـذلك مغطـاة     ،  المصدر

فهـــذه لا مـــانع مـــن اســـتخدامها فـــي شـــراء    ، اجر التـــقيـــد المبلـــغ علـــى حـــساب ويالتـــاجر 

، مــثلاًأمــا إن كــان ذلــك يــستغرق وقتــا لا يقــل عــن ثلاثــة أيــام  . لتحقق القــبض فيهــاالــذهب؛

فإن هذا لا يعد قبـضا فوريـا فـي الحقيقـة لعـدم قـدرة                ،  يحول المبلغ إلى حساب التاجر    حتى  

ز شـراء الـذهب والفـضة    وبالتـالي لا يجـو   ،  التاجر على التـصرف فـي المبلـغ فهـو قـبض نـاقص             

ــثمن   ، بهــا ــع وال ــذهب     ، لأن التــسليم الفــوري للمبي ــصحة شــراء ال ــدلين شــرط ل وتقــابض الب

  . وهذا لم يتحقق هنا، والفضة

 

@    @    @ 

  

 

 

 

 

                                     
 . ١/٦٦١ العدد السابع ،   الفقه الإسلامي الدوليمجلة مجمع : انظر )١(



 

 
 لمنقول وتطبيقاته المعاصرةكيفية قبض ا٢٠٦

أحمد بن عبداالله بن محمد اليوسف. د 

 هل يعد قبضاً ؟ ، القيد المصرفي: المبحث السابع
ــابي يقــوم بــه البنــك فــي ســجلاته     : يمكــن تعريــف القيــد المــصرفي بأنــه   أو (إجــراء كت

يثبت به استحقاق شخص معين لمبلغ محدد مـن المـال فـي             ) أجهزة الحاسب الآلي عنده     

 . )١(ذمة البنك

 ولكـن يترتـب عليـه       ،  لا يتم بهذا التقييد نقـل حـسي للنقـود         :الأثر الناتج عن هذا التقييد    

ويحـصل هـذا    . ثبوت ملكية الشخص المستفيد حكمـاً للمبلـغ المقيـد فـي سـجلات البنـك               

 وقـد أصـبح هـذا عرفـاً     ، مـي مـن تـاريخ قيـد المبلـغ المعـين فـي حـساب المـستفيد               الأثر الحك 

 . )٢(بنكياً معمولاً به في العديد من البلدان

 هل يعد القيد المصرفي قبضاً في صرف العملات الورقية بعضها ببعض؟

فـتم  ، إذا تقدم شخص لمصرف بريالات مـثلاً وطلـب صـرفها بـدولارات     :صورة المسألة 

 وقـبض المـصرف ريـالات أو كانـت فـي ذمتـه وديعـة مـصرفية لطالـب الـصرف               ،  عقد الصرف 

، وإنمـا قيـدها لـه فـي حـسابه المـصرفي عنـده       ، ولكن المصرف لم يـسلم الـدولارات للعميـل        

 ويقوم مقام القبض ؟، فهل يكفي هذا التقييد

 :ـ بالنظر لواقع التقييد المصرفي نجد أنه على نوعين 

وهذا يتم فوراً فـي حـساب       ،  )البلد الواحد (ي للعملة المحلية  التقييد المصرف :النوع الأول 

ــدائن أو المــدين أو كليهمــا   ــد المــصرفي      ، )٣(ال ــار القي ــه جمهــور المعاصــرين اعتب ــذي علي وال

                                     
  . ٤ور عبداالله الربعي صالتخريج الفقهي للقيد المصرفي للدكت) ١(
 .  ١٤١ عبدالمجيد عبودة ص.  د، النظام البنكي في المملكة العربية السعودية : انظر ) ٢(
فــإذا حــصل بينهمــا تبــادل فــي ، حيــث إن المــصارف المحليــة تحــتفظ بحــساب لهــا فــي المــصرف المركــزي )٣(

، حـسابات فـي المـصرف المركـزي       فتـتم تـسويته عـن طريـق هـذه ال          ،  أو كان بينهما ديون   ،  العملة المحلية 
في مؤسسة النقد السعودي يتيح لكافة المصارف المحلية إجـراء التحـويلات            )سريع(ومن ذلك أن نظام   

التبــادل :انظــر. مــن خــلال حــساباتها لــدى المؤســسة، الماليــة فيمــا بينهــا بالريــال الــسعودي بــصورة فوريــة 
 . ٢٨٤فهد الحمود ص. المالي د
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وبــه أخــذ ، فيقــوم مقــام القــبض الحقيقــي ، للعمــلات) ١(الفــوري فــي عــداد القــبض الحكمــي 

ومجمــع الفقــه الإســلامي    ، )٢(لاميالمجمــع الفقهــي الإســلامي التــابع لرابطــة العــالم الإس ــ     

ودل علـى ذلـك     . )٤(وهيئة المحاسـبة والمراجعـة للمؤسـسات الماليـة الإسـلامية          . )٣(الدولي

 : منها، أمور

  ، ـ  أن الشرع لم يحـدد طريقـة معينـة للقـبض  فيرجـع فيـه إلـى مـا تعـارف عليـه النـاس                       ١

 وقـد   . لـق بـه الـضمان   مما يحصل فيه التمكن من التصرف الذي هو الغرض من القبض ويتع          

 بل أصبح مـن  ، دل العرف الصحيح ـ في هذا العصر ـ على اعتبار القيد المصرفي قبضاً حكمياً  

 ولـذا    ،   وحـل محـل ذلـك القيـود المـصرفية بـين المتبـادلين               ،  المتعسر حمل النقود الكثيـرة    

 فــإن عمليــات الــصرف الحاضــر بــين العمــلات المختلفــة تجــوز عنــد تــوافر شــرطي الحلــول       

  .  بل هو أولى ،  وقياسا على الشيك المصدَّق . )٥(والتقابض ولو كان حكمياً 

ـ قياس التقييد المصرفي على جواز اقتضاء الـدنانير مـن الـدراهم التـي فـي الذمـة كمـا                     ٢

  .  وأفتاه النبي صلى االله عليه وسلم بالجواز ،  رضي االله عنهما-ابن عمر )٦(كان يفعل 

                                     
، ون المعقود عليه في حكم المقبوض بأن يتمكن العاقد من تسلمه دون مانع  هو أن يك  :القبض الحكمي )١(

المعـــايير الـــشرعية لهيئـــة . ولـــو لـــم يوجـــد قـــبض حـــسي، ويتحقـــق ذلـــك بالتخليـــة مـــع إمكـــان التـــصرف
 . ٦١التقابض في الفقه الإسلامي لعلاء الدين الجنكو ص، ٦المحاسبة ص

 .  ٤١ص) ٧(الدورة الحادية عشرة القرار رقم ، بع للرابطة قرارات المجمع الفقهي الإسلامي التا: انظر )٢(
/ ٥٥/٤ الـدورة الـسادسة القـرار رقـم     ، ١/٧٧١مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي العدد السادس  : انظر  ) ٣(

ــ القيــد المــصرفي ١: إن مــن صــور القــبض الحكمــي المعتبــر شــرعاً وعرفــاً   :" جــاء فــي القــرار مــا نــصه  .  ٦  .... ـ
 ". د الصرف في الشريعة الإسلاميةمراعاة عق

  . ٦المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ص) ٤(
 . ٢٨٦ فهد الحمود ص. التبادل المالي د) ٥(
 ،  وأبيـع بالـدراهم وآخـذ مكانهـا الـدنانير           ،   فآخذ مكانها الدراهم   ،  كنت أبيع الإبل بالبقيع بالدنانير    :" ونصه   )٦(

ــي   ــال   فأتيـــت النبـ ــه فقـ ــذكرتُ ذلـــك لـ ــا      : فـ ــا وبينكمـ ــا لـــم تتفرقـ ــا مـ ــذها بـــسعر يومهـ ــأن تأخـ لا بـــأس بـ
وابـن  ،  )٤٤(فـي البيـوع   ٧/٢٨٢والنـسائي ،  )١٢٤٢(٣/٥٤٤والترمـذي   ،  )٣٣٥٤(٣/٦٥٠أبـو داود  :أخرجـه "شيء
  .٢/٤٤ وصححه الحاكم ، ) ٨٣(٢وأحمد)٢٢٦٢ (٢/٧٦٠ماجه 
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أحمد بن عبداالله بن محمد اليوسف. د 

ار حـسية وحكميــة بـالقبض الحقيقـي هــي موجـودة فـي القيــد      ــ أن  مـا يحـصل مــن آث ـ   ٣

تمكـن قـابض العـوض النقـدي مـن          : فمن الآثار للقبض الحقيقي    .  فتأخذ حكمه   ،  المصرفي

وجـوب  :ومنهـا . انتهـاء الـصلة العقديـة بـين طرفـي العقـد           :ومنها،  التصرف فيه تصرفاً مطلقاً   

ــه   ــار  . )١(ى القــابض انتقــال ضــمان المقبــوض إل ــ  : ومنهــا. بــذل عوضــه للمقبــوض من وهــذه الآث

 . موجودة في القيد المصرفي

أوالأســـعار الحاضـــرة للعمـــلات ، )٢(التقييـــد المـــصرفي للعمـــلات الأجنبيـــة :النـــوع الثـــاني

وإنمـا يتـأخر ليـومي عمـل ـ      ، وهذا لا يتم فيه تـسليم فـي مجلـس العقـد    ) سبوت(الأجنبية ك

ام الإجــازة الرســمية فــي تــواريخ   ولا تحــسب أي ــ، بالإضــافة إلــى اليــوم الــذي تــم فــي التعاقــد    

وقبل ذلك لا يـتمكن المـشتري   ، لأمور تنظيمية وإدارية، الاستحقاق ـ من تاريخ إبرام العقد 

 مــن التــصرف بــسحب المبلــغ أو التحويــل عليــه أو نحــو – الــذي قيــد لــه المبلــغ فــي حــسابه –

بــار أن مجــرد  علــى اعت–فهــل يجــوز لــه ، ذلــك مــن أنــواع التــصرفات مــا عــدا البيــع أو الــشراء

وقع  بيــع مــا اشــتراه مــن عمــلات قبــل تــاريخ التــسوية؟   –التقييــد المــصرفي قــبض حكمــي  

 :الخلاف في هذا على قولين

 وهـو عقـد فاسـد و لا يغتفـر فيـه التـأخير ولـو         ، أن هذا العقد محـرم شـرعاً    :القول الأول 

صــالح . و د، )٤( الــصديق الــضرير . مــنهم د، )٣( وإلــى هــذا ذهــب بعــض البــاحثين  ، كــان يــسيراً

 . )٥(المرزوقي 

                                     
 . ٢٠٧و ٢٠٥لامي لعلاء الدين الجنكو صالتقابض في الفقه الإس: انظر ) ١(
أن المودِع الذي يريد الـصرف مـن حـسابه فـي المـصرف يتـسلم إيـصال الإيـداع الـذي              : صورة القيد المصرفي  )٢(

بحسب  – ويقوم المصرف بقيد القيمة المعادلة للعملة الأجنبية، يحمل تاريخ اليوم الذي يتم فيه الإيداع  
 .  لديه بالعملة الوطنيةبحساب العميل – سعر يوم الإيداع

 فهــد الحمــود .  التبــادل المــالي د،  ١٢التخــريج الفقهــي للقيــد المــصرفي للــدكتور عبــداالله الربعــي ص  : انظــر ) ٣(
 .  ٢٨٧ص

 .  ١/٥٧٥ /١١مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي ع)٤(
 . ١/٥٦٧ /١١مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي ع) ٥(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٠٩

 هـ١٤٣٦الرابع والثلاثون محرم   العدد 

وعليه قرار ، جواز عمليات الصرف العاجلة التي يترتب عليها تأخير يسير  :القول الثاني 

والهيئــــة ، )٢(والهيئــــة الــــشرعية لمــــصرف الراجحــــي، )١(مجمــــع الفقــــه الإســــلامي الــــدولي

دا ابتـدائياً  بـشرط تقييـد العمليـة قي ـ    :"لكنها أضافت قيداً مهماً بقولها    ،  الشرعية لبنك البلاد  

 . )٣" (وعدم الاكتفاء بالتعاقد الشفوي ، عند التعاقد

 :الأدلة 

بالحاجة؛فقيـد العوضـين فـي حـسابي        :اسـتدل أصـحاب القـول الثـاني       :أدلة القـول الثـاني    

كمـا يتعـذر ذلـك      . طرفي العقد في بلدين مختلفين خلال مجلس العقد نفسه متعذر تمامـاً           

، فلا مفـر مـن وقـوع القيـدين فـي سـاعتين مختلفتـين              ،  ليأو اليوم التا  ،  في خلال اليوم نفسه   

، "أن الأمــر إذا ضــاق اتــسع "ومــن القواعــد الــشرعية المخففــة  ، وربمــا فــي يــومين مختلفــين  

عـدم إمكانيـة إجـراء      :ووجه المـشقة الـذي يـصعب تحاشـيه        )٤"(المشقة تجلب التيسير  "و

،  دولية ونظمـاً عالميـة     عملية الصرف من دون الالتزام بهذه الإجراءات التي أصبحت أعرافاً         

فلعل من المناسب والحالة هذه أن تعد مهلة يومي عمل بمثابة امتـداد لمجلـس العقـد فـي      

 . )٥(هذا النوع من العقود خاصة

 :ونوقش هذا من وجهين 

أن هاتين القاعدتين لا يعتد بهما في مقابلة نصوص صـحيحة صـريحة فـي               :الوجه الأول 

. )٦(لأعراف الدوليـة والاحتجـاج بهـا فـي مقابلـة الـنص           وكذلك لا يؤخـذ بـا     ،  وجوب التقابض 

والحاجـة وحـدها لا تكفـي فـي رفـع نـص صـريح               . وليس هناك ضرورة تسوغ مخالفة النص     

  . وهي منتفية هنا، وإنما ترفعه الضرورة الحقيقية، مجمع عليه

                                     
  )٥٥/٤/٦الدورة السادسة رقم  (١١٤قه الإسلامي الدولي صقرارات مجمع الف: انظر ) ١(
 . )١٩٥(قرار الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي رقم : انظر ) ٢(
 . )١٩(قرار الهيئة الشرعية لبنك البلاد رقم : انظر ) ٣(
 . ٢٠٩والقاعدة الثانية ص.  ١٧٢الأشباه والنظائر للسيوطي  القاعدة الأولى ص: انظر ) ٤(
 ٢٨٨ فهد الحمود ص. التبادل المالي د: انظر ) ٥(
 .  ١/٥٦٩صالح المرزوقي في مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي  العدد الحادي عشر .  تعليق د: انظر ) ٦(
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 لم يعد، أنه مع تطور وسائل الاتصال وسرعة نقل البيانات بين المصارف         :الوجه الثاني 

 . )١(متعذراً تحقيق شروط التعاقد

 : استدل أصحاب القول الأول بأدلة منها: أدلة القول الأول

وهـو ممنـوع شـرعاً      ،  وتـأخيراً للتقـابض مـن الجـانبين       ،  ـأنه عقد يتـضمن تـأجيلاً للبـدلين       ١

لا بـأس إذا  :"لابـن عمـر   وقولـه ، )٢"(يـداً بيـد   . . ،والفـضة بالفـضة   ، الذهب بالـذهب :"لقوله

 . )٣"(بسعر يومها مالم تفترقا وبينكما شيءكان 

  ، ـ أن التأخير في القبض الحقيقي لا يصح ـ ولو كـان يـسيراً ـ فمـن بـاب أولـى أن لا يـصح        ٢

  . ولا يغتفر في القبض الحكمي الذي هو أدنى مرتبة

 فكيف يُعـدُّ   ، ـ أن التأخير في التصارف يعود على كون التقييد قبضاً حكمياً بالإبطال      ٣

 . )٤( ولما يتم تقابض وتسوية فورية بينهما  ، كذلك

وهـو الـذي يتفـق مـع مقتـضى التقـابض قبـل التفـرق مـن                 ،  القـول الأول  :الـراجح :الترجيح

ولأن ،  ولوجاهـة مـا اسـتدلوا بـه       ،  مجلس العقد الذي جاء في نصوص الأحاديث التأكيد عليـه         

ه خـلال المـدة المغتفـرة ـ عنـدهم ـ يعـود        منع المـستفيد مـن التـصرف فـي العملـة المقيـدة ل ـ      

بالنقض علـى القـول بـأن التقييـد المـصرفي قـبض حكمـي يقـوم مقـام القـبض فـي مجلـس               

العقد بشروطه؛إذ كيف يعد قبضاً باتاً ثم يمنع أحد طرفي العقـد مـن التـصرف فـي العـوض                  

ــاء علــى مــا ســبق  . الــذي قبــضه حكمــاً؟  فــإن بيــع العمــلات بعــضها بــبعض فــي مراكــز     :وبن

الـذي يظهـر لـي أنهـا غيـر      ، والاكتفـاء بالتقييـد المـصرفي المتبـادل      ،  المعاملات الماليـة الدوليـة    

 ، جائزة؛لأن هذه الطريقة لتجارة العمـلات لا يحـصل بهـا تقـابض حـسي مـن أي طـرف فيهـا         

وإنما يكتفي بالتقييد المصرفي للعوضين كليهما وهي تـشبه عمليـة بيـع الـدين بالـدين عنـد            

                                     
 . ٢٨٨ فهد الحمود ص. التبادل المالي د: انظر ) ١(
من حديث عبادة بـن     .  )١٥٨٧( في المساقاة باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً          ٣/١٢١١مسلم  : أخرجه  ) ٢(

 . الصامت 
 . سبق تخريجه) ٣(
 .  ٢٨٧ فهد الحمود ص.  التبادل المالي د،  ١٢التخريج الفقهي للقيد المصرفي للدكتور عبداالله الربعي ص) ٤(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢١١

 هـ١٤٣٦الرابع والثلاثون محرم   العدد 

فــي حــال إجــراء صــرف  : والأحــوط للمــسلم . تقييــد المــصرفي قبــضاً حكميــاً مــن لا يعتبــر ال

ثـــم يـــدفع العميـــل المبلـــغ   . يـــتم الـــصرف أولاً مـــع التقـــابض الحقيقـــي  أن ، وحوالـــة معـــاً

ــى كــوة التحويــل لتحويــل المبلــغ إلــى مقــصده      ــى الجهــة    المــصروف إل ــالات إل أو يحــول الري

  . ت ثم يصرفها بعد قضها ليقبضها المستحق هناك ريالا، المرسل إليها

 

@    @    @ 
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 : قبض  السيارات: المبحث الثامن
عنــد مــن يــرى جــواز   - أم آجــلاً حــالاًنإذا اشــترى الرجــل الــسيارة الجديــدة ســواء كــا 

فمـا الواجـب عليـه؟وكيف يـتم قبـضه      ، من المعرض وهو يريد بيعها لينتفـع بالمـال     -التورق

 ؟لبيع ونحوهلها ليتمكن بعد ذلك من التصرف بها با

 : اختلف العلماء المعاصرون في كيفية قبض السيارات على ثلاثة أقوال

أن قبض السيارات يـتم بالحـصول علـى بطاقتهـا الجمركيـة الأصـلية مـع                 : القول الأول 

 وأن لهـذا المـشتري   ،والتخليـة بينهـا وبـين المـشتري       ،   وتمييز السيارة عـن غيرهـا       ،  تعيينها

 البطاقـــة ولا يجـــب عليـــه أن ينقلهـــا إلـــى رحلـــه أو إلـــى خـــارج  أن يبيـــع هـــذه الـــسيارة بهـــذه

الــدكتور عبــدالكريم :  وهــذا قــول لــبعض المعاصــرين مــنهم . المعــرض الــذي اشــتراها منــه

   . )٢(والدكتور محمد العصيمي  ، )١(الخضير 

 وأن لــه  ، أن قــبض الــسيارة يكــون بنقلهــا وإخراجهــا مــن مكــان البــائع   : القــول الثــاني

وهــذا قــول لــبعض المعاصــرين  . أو فــي مكــان آخــر ، قلهــا إلــى مكــان المــشتري بيعهــا بعــد ن

وهـو مـا يفهـم مــن بعـض فتـاوى اللجنـة الدائمـة حيــث        ، )٣(ابـن بـاز فـي بعــض فتاويـه     : مـنهم 

 . )٤(علقوا جواز التصرف بالحيازة بدون اشتراط نقل للملكية  

 ملكيتهــا لــدى أن قــبض الــسيارة يكــون بنقلهــا باســم المــشتري ونقــل : القــول الثالــث

 وهذا قول لـبعض المعاصـرين وبـه أفتـت اللجنـة الدائمـة               . الدائرة المختصة باسم المشتري   

  . )٥(في المملكة العربية السعودية 

                                     
 . net. almoslim. wwwفتوى منشورة في موقع المسلم ) ١(
 . ٢halal. www .com.  بح الحلال إشراف الدكتور محمد العصيميموقع الر) ٢(
 . ٨١ س١٩/١٢٠و. ١٩ س ١٩/٣٠مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز ) ٣(
  . )٢٠١٠٤(٢٥٧و، ) ١٠٨٤٨(رقم٢٤٧و، )٦٥٥٩( رقم ٢٤٣ و، )١٦٣٨٤(رقم١٥٧و، )٦٥٤٣(رقم ٢٤١و١٣/٢٤٠) ٤(
 . )١٦٠١٤(رقم ١٣/٢٥٤فتاوى اللجنة الدائمة : انظر ) ٥(
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 :الأدلة 

 :يمكن الاستدلال لهم  بأمرين : أدلة القول الثالث

ــاً لكـــل نـــزاع قـــد يطـــرأ بـــين     ١ ــ أن فـــي تـــسجيل الـــسيارة فـــي الـــدوائر الرســـمية قطعـ ــ

  . متعاقدين ال

  .  الذي راعى فيه المصلحة ، ـ أن في هذا تطبيقا للنظام الصادر من ولي الأمر٢

 :ويناقش هذا القول من أربعة أوجه  

لأن نقـل الاسـتمارة   ؛ نقل الاستمارة لا علاقة له بصحة البيع أو فساده     نأ: الوجه الأول 

 لتنـتظم أمـور النـاس فـي      ، ليست من القبض في شيء بل هذه أمور تنظيميـة رتبهـا الإمـام            

الحكمـة التـي مـن أجلهـا      ؛  ف   لا من أجل صـحة البيـع أو فـساده             ،   وفي حقوقهم  ،  طرقاتهم

أن لا تخـرج الـسيارة إلـى الطرقـات وتـسير فـي الأمـاكن إلا بعـد                 : هـي  ،  أمر الإمام بهـذا الأمـر     

عاوي وغيـر   إيجاد صك أو ورقة تميز الـسيارة عـن مثيلتهـا ويميـز الإنـسان سـيارته عنـد الـد                    

فمـن أراد   ، ذلكحاجـة ل ـ أما إذا كانت لـن تـسير ولـن تخـرج فلـيس هنـاك              ،  ذلك من الفوائد  

 لكـن لأجـل عـدم        ،  إخراجها لزمه أن ينقل السيارة باسمه لا لأجـل صـحة البيـع أو فـساده               

  . وقوع مفاسد من عدم إخراج الاستمارة معها

 مـع أنـه    ، لنكـاح عنـد مـأذون الأنكحـة    قياساً على إلزام ولي الأمر بتوثيـق ا   :الوجه الثاني 

ــو لــم يحــضر مــأذون          بالاتفــاق يــصح عقــد النكــاح بالإيجــاب والقبــول مــع بــاقي الــشروط ول

ــنهّا ولــي الأمــر لتنظــيم الأمــور وضــبطها وهــو حــق   ، ولا فــرق بينهمــا، الأنكحــة فهــي أمــور سَ

 ليهلكن صحة العقد لاتتوقف ع، يجب الالتزام به والمصلحة ظاهرة في الإلزام به

هـذا  الأصـليين ب   التجـار وأصـحاب المعـارض        أن هـذا منـتقض بعـدم إلـزام        : الوجه الثالث 

أن ينقلــوا  ـ حتــى القــائلين بــالقول الثالــث ـ         يلــزمهم أحــد مــن أهــل العلــم         فلــم ، الحكــم

 بل الوكالة نفسها لم تُلـزم بـذلك مـع أنهـا تـشتري               ،  الاستمارة عند شرائهم من الوكالة    

أصـــحاب المعـــارض يـــشترون مـــن الوكالـــة ويـــذهبون بهـــا إلـــى  ؛ف ، الـــسيارات مـــن المـــصنع

كونـه  و،  باسـمهم نقلوهـا ي أن هممعارضهم ويبيعونها دون أن يقول أحـد مـن النـاس يلـزم          
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فالذي يظهر أن نقل الاستمارة هو مـن تمـام   : ولما سبق  .  عن هذا الحكمهيخرجلا  تاجرا  

  . القبض وليس شرطاً فيه

 خاصة فـي العقـود الكبيـرة كمـن           ،   قد يترتب عليه أضرار    أن هذا الشرط  : الوجه الرابع 

 فلـو ألزمنـا بنقلهـا        ،  ليبيع على الشركات وأصحاب الليمـوزين      ،  يشتري عشرات السيارات  

 والـضرر مـدفوع فـي الـشريعة          ،  وتسجيلها فـلا شـك فـي عِظـم الـضرر المترتـب علـى ذلـك                

   . الإسلامية

  : ثاني بأدلة منهااستدل أصحاب القول ال: أدلة القول الثاني

ــ  عمــوم نهيــه  ١  . )١(عــن بيــع الــسلع حيــث تبتــاع حتــى يحوزهــا التجــار إلــى رحــالهم      ـ

 . والبطاقة غير السلعة

  . وسبق مناقشته

ــ أن هــذا قــد يقلــل مــن التلاعــب الحاصــل فــي بيــع المرابحــة والتــورق      ٢  تبــاع الــسيارة  ،ـ

 ! وتشترى عشر مرات في اليوم الواحد وما نقلت من مكانها

   .  لكنها لا تعود على الأصل بالبطلان ، أن هذه الطوارئ تُمنع فقط: ونوقش

  .  وما يترتب على ذلك من التبعات ، ـ أن نقلها يحصل به قطع النزاع والأطماع٣

ينـدم  البـائع الأول ويـصير فـي قلبـه شـيء              فقـد    ،   ومائـة  اشتراها بألف وباعها بـألف    : فلو

 لو باع السياره ولـم ينقـل الـسياره باسـمه     إنهثم . ال العقد وقد يحتال لإبط،  على المشتري 

ــ ، ثــم حــصل ووجــدوا فيــه مخــدرات مــثلاً  نــه هــو لأ؛لــيس الــذي هــي باســمه  ؟أن المحاســب مَ

ــثبــات ملكإنقلهــا لــه شــان عظــيم فــي     : ذاًإ ، المــدون رســمياً    . وقطــع النــزاع ، ةة الــسياري

 فإنـه يقـال لابـد مـن تـسجيلها            ،  بأن هذا قد يسلم بـه فـي حـق مـن سيـستخدمها             : ويناقش

   .  أما من أراد البيع مباشرة فيبعد ما ذكروه ، باسم المشتري في الدوائر الرسمية

  .  حاصل أيضاً بعد قبض البطاقة، ـ أن كل غرر وخطر متصور بعدم نقل السلعة٤

                                     
 . تخريجهسبق ) ١(
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وبـه تحفـظ الحقـوق فـي        ،  بالفرق بينهما؛فقبض البطاقة دليل انتقال الملكية     :ويناقش

 تلف المبيع قبل قبضهحال 

 :  استدل أصحاب القول الأول بأدلة منها: أدلة القول الأول

اشـترى   ف  ،   أعطـاه دينـاراً ليـشتري لـه شـاة           رسول االله    أن:"حديث عروة البارقي    ـ  ١

 . وظاهره أنه لم ينقله إلى رحله)١( " . . .  وأتاه بشاة ودينار ،  بدينارحدهما فباع إ ، شاتين

ــ حــديث عبــدا ٢  المفيــد )٢("ولا ربــح مــا لــم يــضمن  ، لا يحــل ســلف وبيــع "الله بــن عمــروـ

وهــو قــول كــل مــن يقــول بانتقــال الــضمان إلــى   ، بمفهومــه جــواز بيــع مــا دخــل فــي الــضمان  

لأن ، المــشتري بمجــرد العقــد ســواء عممــه فــي كــل ســلعة أو قــصره علــى غيــر المطعــوم    

 . انوالحكم عند من تقدم متعلق بالضم . السيارات غير مطعومة

، بحيث لا يستطيع البـائع التـصرف فيهـا        ،  المشتري يستلم أوراق السيارة من البائع     ـ  ٣

وهـــذه الأوراق هـــي التـــي يـــستطيع بهـــا ، فـــي مقابـــل اســـتلام البـــائع للقيمـــة مـــن المـــشتري 

 ولا يستطيع البائع ،   والخيار خياره هو   ،  المشتري أن ينقل ملكية السيارة لدى إدارة المرور       

 . لبيع لأن الأوراق خرجت من يدهأن يتراجع عن ا

، نقـل الملكيـة يحتـاج إلـى جهـود ونفقـات      ف،  ـ ما يترتب علـى نقـل الملكيـة مـن أضـرار            ٤

ــوقــد  ــداولتها    نقص ذلــك  يُ هــذه مقاصــد صــحيحة   و . قيمــة الــسيارة مــا دام أن الأيــدي قــد ت

  . فكانت سببا لعدم اشتراط نقل الملكية، رعايراعيها الش

صحيح الذي تترتب عليه الحقوق وتنـشغل بـه الـذمم هـو العقـد          ـ أن العقد الشرعي ال    ٥

إنمـا هـو لتثبيـت الحقـوق        " دائـرة المـرور     "  وأما  مـا يـتم فـي           ،  بين الطرفين بالإيجاب والقبول   

  .  ولتنظيم أمور الناس، لدى الجهات الرسمية

                                     
 . )٣٦٤٢( في المناقب باب علامات النبوة ٦/٦٣٢البخاري :  أخرجه )١(
 . سبق تخريجه) ٢(
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 مــن أن النهــي معلــل بعــدم تمــام    )١(ـــ أن العلــة التــي ذكرهــا ابــن تيميــة وابــن القــيم        ٦

ــائع عنــه؛حيث إنــه يطمــع فــي الفــسخ       والامتنــاع مــن   ، الاســتيلاء وعــدم انقطــاع علاقــة الب

ــد ربـــح   ــد     . . . التـــسليم إذا رأي المـــشتري قـ ــائع بالـــسيارة قـ ــا ؛ لأن علاقـــة البـ ــر واردة هنـ  غيـ

 حتــى  ،  وأصــبح المــشتري هــو صــاحب الحــق بالــسيارة  ، انقطعــت بتــسليم الأوراق الأصــلية

  ، و الذي يـستطيع تـسجيل الـسيارة باسـمه بمقتـضى هـذه الأوراق              عند الجهات الرسمية ه   

 ولــو أراد البــائع تــسجيلها   ، بــل ولــه فــي عــرف النــاس  أن يبيعهــا بعــد تــسلمه هــذه الأوراق    

أو أن يبيعهــا علــى شــخص آخــر لمــا اســتطاع لعــدم حيازتــه لهــذه الأوراق المثبتــة   ، باســمه

  . لملكية السيارة 

 ، اســتعمالها إلا إذا أرد  المــشتريلــزم نقــل الاســتمارة باســم  أنــه لا يالــراجح: التــرجيح

وإنما للمصالح التي راعاها ولـي الأمـر عنـد سـن مثـل       ، وليس له علاقة بصحة البيع أو فساده 

ــا   ، هـــذه الأنظمـــة ــا الـــشارع واعتبرهـ ــ .  والمـــصالح المعتبـــرة راعاهـ أراد أن اشـــتراها ون فمـ

واضـح فلابـد    حكمة مـن وضـع نظـام الاسـتمارة          يستعملها ويخرج بها إلى الطرقات فهنا ال      

ولابد أيضاً من  أن تـستكمل إجراءاتهـا النظاميـة مـن الحـصول علـى الاسـتمارة                  ،  من نقلها 

  . واللوحة ولا يكمل قبضها إلا بذلك 

فـــي قبـــضها بالتخليـــة مـــع وأمـــا إذا اشـــتراها مـــن المعـــرض وأراد أن يبيعهـــا فيكتفـــى   

الكتابة عند صاحب المعـرض دون كتابـة    مع  ، ية الأصلية وقبض البطاقة الجمرك  ،  التمييز

لأن القــبض مــرده للعــرف وقــد تعــارف النــاس فــي هــذه الأزمنــة علــى      . ذلــك فــي الاســتمارة 

 . حصول القـبض بالتخليـة مـع التمييـز وحـصول المـشتري علـى البطاقـة الجمركيـة الأصـلية              

ولأن ، )٢(علـى القـول الـراجح ـ     ولما سـبق أن قـبض المنقـول يكفـي فيـه التخليـة مـع التمييـز ـ         

 أما الإجراءات لدى الدوائر الرسـمية فهـي أمـور     ، العقد يتم بالإيحاب والقبول بين العاقدين   

 إضافة إلـى أن فـي عـدم التـسجيل مـصلحة لكـل مـن            ،  توثيقية لا يتوقف عليها صحة العقد     

                                     
  . ١٦٦ ص انظر) ١(
   .١٩١ - ١٨١ ص انظر) ٢(
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كـون هنـاك   مـع عـدم وجـود مـا يمنـع ـ كتخفـيض التكـاليف ـ خاصـة عنـدما ت             ، المتعاقـدين 

 . واختــصاراً للوقــت عنــدما تتطلــب هــذه الإجــراءات وقتــاً طــويلاً ، رســوم مرتفعــة للتــسجيل

 وإنمـا  ، بيـع الـسيارة عـشر مـرات وهـي لا تـزال جديـدة       تؤاخذ على  لا الجهة المسؤولة لأن  و

 ولأن هذه أنظمـة قـد       .  إذا استعملت على الطريق من غير تسجيلها في إدارة المرور          تؤاخذ

مكان لآخر وقد يحصل البيع في مكـان أو زمـان لا يوجـد فيهـا جهـة تـنظم ذلـك               تتغير من   

 .  بل متغيرة ، فما الواجب إذاً ؟ فكيف نجعل مدار الحلال والحرام على أمور غير مستقرة

 بل الأكمل والأحوط للإنـسان أن يقـوم بنقلهـا     ،  ـ وليس معنى هذا أن هذا هو الأكمل 

مـن  خروجـا   ، يبيعها بعد ذلكثم  ،  أو مكان آخر ، آخرإلى معرض من المعرض  وإخراجها  

 والتعيـين   ، أما مـن يقـول يكفـي تـشغيلها وتحريكهـا فـي مكانهـا  فـلا فائـدة منـه                . الخلاف

  . واالله أعلم. يقوم مقام هذا فيما يظهر لي
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     : قبض الشيكات: المبحث التاسع
يــسمى (ضمن أمــرا صــادرا مــن شــخص   يتــ، صــك يحــرر وفقــا لــشكل معــين : الــشيك

مــن  ، بـدفع مبلــغ معــين مـن النقــود  ) يــسمى المـسحوب عليــه (إلــى شـخص آخــر  ) الـساحب 

 . )١(بمجرد الاطلاع) يسمى المستفيد(إلى شخص ثالث   ، حساب لديه

 :وقد اختلف العلماء هل يعد قبض الشيك قبضا لمحتواه أم لا؟ على ثلاثة أقوال

 فتسلم الشيك المصدق ، وغير المصدق)٢(ق الشيك المصدَّ التفريق بين   : ولالأالقول  

 فـإن تـسلمه لـيس فـي معنـى قـبض              بخلاف الشيك غيـر المـصدق      ،  في معنى قبض محتواه   

 وبه صدر قـرار  ، )٣(وإلى هذا الرأي ذهبت اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية  ،  محتواه

 . )٤( الدوليمجمع الفقه الإسلامي

 ،  البـاحثين  بعـض   وعلى هذا الرأي   ،   تسلم الشيك يعتبر قبضا لمحتواه     أن: ثانيالالقول  

 . )٦(وبه قال الدكتور علي السالوس )٥(وبهذا صدر فتوى بنك دبي الإسلامي 

                                     
.  نون التجـاري د    القـا  ،   ٥٠سـعد الخـثلان ص      / أحكـام الأوراق التجاريـة فـي الفقـه الإسـلامي للـدكتور            : انظر)١(

 .   أو لحامله،  أو شخص آخر ، إما الساحب نفسه :  والمستفيد . ٧٩علي حسن يونس ص
يعنــي أن المبلــغ المــدون فــي الــشيك تــم حجــزه فــي البنــك المــسحوب عليــه لــصالح         :الــشيك المــصدق  ) ٢(

ويـتم  ، صديقه ويحمل الشيك المصدق توقيع المسؤول في البنك بما يفيد بت ـ        ،  )المستفيد( المسحوب له   
وكــون ،  وبمقتــضى كــون الــشيك مــصدقاً، ثــم يــسلمه إلــى المــسحوب لــه، كــل هــذا بطلــب مــن الــساحب

إلا بإلغــاء ، المبلــغ المعــين فيــه محجــوزاً لــصالح المــسحوب لــه فــإن الــساحب لا يــستطيع التــصرف بــالمبلغ 
وأمــا الــشيك العــادي  . كوإمــضائه لــدى البنــك بمــا يفيــد ذل ــ ، ولا يــتم الإلغــاء إلا بموافقــة المــستفيد ، حجــزه

. ولا مــا يؤكــد أن رصــيد الــساحب يــسمح بوفــاء المبلــغ المحــدد منــه ، فلــيس فيــه حجــز للمبلــغ المعــين فيــه
 . ٧٦الشيك تاريخه ونظامه في القوانين العربية ليوسف سليم كحلاص:انظر

 )٩٥٦٤(ى رقم الفتو) ١٣/٤٩٤(أحمد الدويش :  جمع وترتيب، فتاوى اللجنة الدائمة: انظر)٣(
 . ١/٧٧٢ الدولي العدد السادس مجلة مجمع الفقه الإسلامي :  انظر. )٥٥(في دورته السادسة رقم )٤(
 مجلـة مجمـع الفقـه       ،  )٤٢ص  (قبض الشيكات فـي اسـتبدال النقـود والعمـلات لعبـد الوهـاب حـواس               :انظر)٥(

 مجلــة . ٣٥٠ ص( لــسامي حمــود  ،  تطــوير الأعمــال المــصرفية  ، ١/٦٥٨ الــدولي العــدد الــسادس  الإســلامي
 .   السنة التاسعة، ٢٣: الصفحة ، ١١٥:الاقتصاد الإسلامي العدد 

أن يكـون الـشيك مكتوبـاً بـالمبلغ الـذي      :" لكـن قـال بـشرط      .  ٩٦في كتابه النقود واستبدال العملات ص     ) ٦(
 "  وأن يكون مؤرخاً للسحب في اليوم نفسه ، تم الاتفاق عليه 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢١٩

 هـ١٤٣٦الرابع والثلاثون محرم   العدد 

 وبنـاء عليـه لا يجـوز أن        ،  أن تسلم الشيك ليس فـي قـوة قـبض محتـواه           : لثالثاالقول  

وهـو رأي الـشيخ محمـد بـن     ، )١(احثين وإليه ذهب بعض الب    ،  يحرر به ما يشترط فيه التقابض     

 . )٢(صالح العثيمين

 :الأدلة 

 :استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها : لث أصحاب القول الثاةدلأ

 إلا أنهــا ليــست ، ن الــشيك وإن كــان قــد أحــيط بــضمانات وضــوابط تــدعم الثقــة بــهـــ أ١

 :كافية للحكم باعتبار تسلمه في معنى القبض لمحتواه وذلك لما يأتي

 بينمـا المـستلم للـشيك     ، أ ـ أن القابض لمحتوى الشيك له التصرف فيـه تـصرفاً نهائيـاً    

 وبـذلك يتبـين      ،   إذ قـد يكـون الـشيك لا رصـيد لـه             ،  توقف بعض تصرفاته على الوفاء الفعلي     

   . الفرق بين المسألتين

 بــأن يقــوم الــساحب بتــصفية  ،  احتمــال كــون الــشيك لا رصــيد لــه وقــت الــصرف   – ب

 .  فلا يتم القبض في وقته،  أو يكون الرصيد غير كاف بقيمة الشيك،  مثلارصيده

 .  أو إفلاسه،  احتمال تجميد رصيد الساحب– ج

 وهــذه ،  احتمــال تعليــق صــرف الــشيك علــى إخطــار للمــصرف مــن صــاحب الرصــيد – د

  . )٣( لمحتواهاًالاحتمالات تؤثر على اعتبار قبض الشيك قبض

وقد يزيد السعر أو ينقص فـي  ،  قد يتأخر عن تقديمه للمصرفهـ ـ أن المتسلم للشيك 

 . هذه الفترة فيتضرر أحدهما

                                     
الـدولي العـدد الـسادس     مجلة مجمع الفقه الإسلامي     ،  )٤٤ص  (ب حواس   قبض الشيكات لعبد الوها   : انظر)١(

١/٦٥٧ . 
 . دار عالم الكتب:  طباعة ،  إعداد أشرف عبدالمقصود ،   ٢/٧٢٦ ثيمين الشيخ محمد الصالح العفتاوى ) ٢(
لنقديـة   أحكـام الأوراق ا    ،  )٣٧٨ – ٣٧٦ص  (منيـع   العبـد االله      للـشيخ   ،  بحوث في الاقتصاد الإسـلامي      :انظر)٣(

 – ٢٩٠خــثلان ص دكتور ســعد اليــة للــرأحكــام الأوراق التجا، )٣٨٤ – ٣٨٣ص (والتجاريــة لــستر الجعيــد  
٢٩١ . 



 

 
 لمنقول وتطبيقاته المعاصرةكيفية قبض ا٢٢٠

أحمد بن عبداالله بن محمد اليوسف. د 

فإنها إنما ترد على الشيك     ،  أن هذه الاحتمالات على فرض التسليم بها      :ذلك ونوقش

 . ق فحسبغير المصدَّ

وأما القول بأن الصرف قد يعلق على إخطار من صاحب الرصيد فهذا خـارج عـن محـل         

ن البحـث هنـا فـي الـشيك المطلـق غيـر المعلـق وفـاؤه بـشرط وصـول إخطـار مـن                 النزاع؛ لأ 

 . )١(الساحب

ـ أن المدين لا يستطيع إلـزام الـدائن والبـائع قبـول الـشيك فـي إبـراء الـديون وتـسديد              ٢

  . )٢(أثمان المشتريات 

 وهـو قـبض      ،  بأن قبض الشيك المـصدق قـبض حكمـي إذا قبـل بـه الطرفـان               : ونوقش

   .  وهذه الطوارئ لا تعود على الأصل بالبطلان ، من حيث الأصل

 : استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها :ثانيأدلة أصحاب القول ال

ــ ١ أنـــه كـــان يأخـــذ مـــن قـــوم بمكـــة دراهـــم  " --  مـــا روي عـــن عبـــد االله بـــن الزبيـــر  ــ

 فـسئل  ،  ثم يكتب لهم بها إلـى أخيـه مـصعب بـن الزبيـر رضـي االله عنـه بـالعراق                    )٣(سفتجة

فإذا كانت الـسفتجة تقـوم مقـام        . )٤(" عن ذلك فلم ير به بأساً      مابن عباس رضي االله عنه    ا

 . )٥( فالشيك يقوم مقامه من باب أولى، القبض

 :نوقش من  وجهين و

  . أن هذا الأثر ضعيف: الوجه الأول

                                     
للـــدكتور ســـعد  أحكـــام الأوراق التجاريـــة ، )١٧٤ – ١٧٣ص (النقـــود واســـتبدال العمـــلات للـــسالوس:انظـــر)١(

 . ٢٩٥ – ٢٩٤ص   الخثلان
 .  ٧بداالله الربعي صع.  قبض الشيك هل يقوم مقام قبض النقد د) ٢(
معاملــة ماليــة يقــرض فيهــا  :  والمــراد بهــا ،  كلمــة فارســية معربــة ، بــضم الــسين وفــتح التــاء  : الــسفتجة ) ٣(

البنايــة فــي شــرح الهدايــة .   فــي بلــد آخــر،  أو مدينــه ،  أو نائبــه ، إنــسان قرضــاً لآخــر فــي بلــد ليوفيــه المقتــرض 
٧/٦٣١  . 

: انظـر . وفي سنده الحجاج بن أرطأة وهو مدلس وقـد عنعنـه         )٥/٣٥٢(برىالبيهقي في السنن الك   :أخرجه)٤(
 . ٥/٣٢٨إرواء الغليل للألباني 

 . ٢٨٩ص للدكتور سعد الخثلان أحكام الأوراق التجارية : انظر)٥(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٢١

 هـ١٤٣٦الرابع والثلاثون محرم   العدد 

 ـ  أن الاستدلال بهذا الأثر خارج عـن محـل البحـث؛ لأن عبـد االله بـن الزبيـر      : الوجه الثاني

إنما كان يأخذ الدراهم من بعض الناس في مكة قرضـا فـي ذمتـه ثـم يـرد ذلـك القـرض          ـ 

 ومـن  ، وهـذا مـا يـسمى عنـد الفقهـاء بالـسفتجة      ، لهم في العراق عـن طريـق أخيـه مـصعب     

المعلوم أنـه إذا انحـصر الإقـراض والوفـاء فـي الـسفتجة بـين المقـرض والمقتـرض أو نائـب                       

وإذا تقـرر أن مـا كـان يأخـذه ابـن الزبيـر              ،  تراض في الذمة  أحدهما فإنها تكون من قبيل الاق     

           تبين أن لا علاقة لذلك بمسألة القـبض         من الناس في مكة من قبيل الاقتراض في الذمة

 . )١( هنا التي هي محل البحث

، تجعــل القــابض لــه مالكــا لمحتــواه، )٢(ن الــشيك يحــاط بــضمانات كبيــرة وضــوابطـــ أ٢

 الـشيك إلـى آخـر عنـد      ويمكنـه أن يُظهَِّـر  ، ع أو شـراء أو هبـة      ويستطيع أن يتـصرف فيـه ببي ـ      

 . )٣(البيع أو الشراء أو نحو ذلك 

 :نوقش و

ليست كافية للقول بأن تسلم الشيك في معنـى      المذكورة   بأن الضمانات والضوابط    

 . لث ذكرها في أدلة أصحاب القول الثابق لأمور س. )٤( قبض محتواه

ف وقـد تعـارف النـاس أن الـشيك هـو الأداة الرئيـسية التـي                 ـ أن القبض مرده إلى العـر      ٣

   . تنتقل بها ملكية النقود المودعة في الحسابات الجارية بالمصارف

أن هـــذا العـــرف لـــيس عامـــاً بـــدليل وجـــود الخـــلاف فـــي اعتبـــار قبـــضه قبـــضاً  : ونـــوقش

ــن يقــول بــذلك    ، لمحتــواه يلاً؛لأن والعــرف الخــاص لا يعتبــر دل ــ،  فيبقــى العــرف خاصــاً عنــد مَ

 .  وبعضها ليس بحجة على بعض ، أعراف الناس تختلف

                                     
 . ٢٩٠ – ٢٨٩المرجع السابق ص : انظر)١(
كـون الـشيك غيـر    ــ  ٢ . يهـا  اعتبـار إصـدار الـشيك مـن غيـر رصـيد جريمـة يعاقـب عل         ــ١:أبـرز هـذه الـضوابط   )٢(

 للـدكتور سـعد الخـثلان     أحكـام الأوراق التجاريـة      : انظـر .   بل يتم صرفه بمجرد تقديمه واسـتلامه       ،  مؤجل
 . ٢٨٨ص 

 . ٢٨٨ص    للدكتور سعد الخثلانأحكام الأوراق التجارية : انظر)٣(
 . ٢٨٩ص    للدكتور سعد الخثلانأحكام الأوراق التجارية : انظر)٤(



 

 
 لمنقول وتطبيقاته المعاصرةكيفية قبض ا٢٢٢

أحمد بن عبداالله بن محمد اليوسف. د 

 : ولدليل أصحاب القول الأ

 فحملـوا مـا ذكـره       ،  الـث  القـول الث   أدلـة  و ثـاني القـول ال  استدل أصحاب القول الأول بأدلة      

 وحملـوا مـا ذكـره أصـحاب القـول           ،   مـن توجيـه علـى الـشيك المـصدق          ثانيأصحاب القول ال  

 . )١(مالات على الشيك غير المصدق من إيرادات واحتلثالثا

هــو الــذي يعتبــر  ، مــن قِبــل المــصرف) المعتمــد (ق الــشيك المــصدَّأن الــراجح :التــرجيح 

ــر المــصدق      ــواه بخــلاف الــشيك غي ــضا لمحت ــه     . قبــضه قب ــاء علــى ذلــك فمــا يــشترط في وبن

وذلــك لأن الــشيك  ، التقــابض ـ كالــصرف وبيــع الــذهب ـ يجــوز أن يحــرر بــه شــيك مــصدق       

 بـل إن     ،   يحيط به ضمانات كبيرة تجعل المتسلم له في حكـم القـابض لمحتـواه              المصدق

بعـــض النـــاس يفـــضل التعامـــل بالـــشيكات المـــصدقة علـــى التعامـــل بـــالنقود لا ســـيما فـــي   

وذلك لأن التعامل بها أيسر مـن التعامـل بـالنقود ـ التـي تتطلـب       ، الصفقات التجارية الكبيرة

أكثـر أمانـاً وحمايـة مـن التعـرض للـسرقة والاعتـداء أو        و، العد والإحصاء الدقيق ـ من جهـة  

   . من جهة أخرى، التزوير

فيكـون تـسلمه     ،  قبـضاً حكميـاً   الشيك غير المـصدق     يتوجه القول باعتبار قبض     وقد  

قبضا إذا كان في قوة التـصديق كمـا فـي بعـض الـدول التـي تتـوفر فيهـا حمايـة كبيـرة جـدا              

 فــي معنــى – بــسبب الحمايــة –غيــر المــصدقة للــشيكات عمومــا بحيــث تكــون الــشيكات 

  .  واالله أعلم .  قياساً على العملة الورقية، ضمانات الشيكات المصدقة

 

@    @    @ 

 

                                     
للــدكتور  أحكــام الأوراق التجاريــة ، ٣٨٦منيــع ص شيخ عبــداالله البحــوث فــي الاقتــصاد الإســلامي للــ: انظــر)١(

 .  ٢٩٦ – ٢٩٥ص   سعد الخثلان



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٢٣

 هـ١٤٣٦الرابع والثلاثون محرم   العدد 

 : القبض في التعاقد الالكتروني : المبحث العاشر
 وكيفيــة قــبض الأشــياء فــي التعاقــد غيــر  ، مــن خــلال مــا ســبق فــي بيــان معنــى القــبض

بض المعقــود عليــه فــي التعاقــد الإلكترونــي يكــون بحــسب الــسلعة       فــإن ق ــ ، الإلكترونــي

 أو  ،  أو أسهما أو عقـارات  ،  أو عينية ،  فهي إما أن تكون سلعة إلكترونية ،  المعقود عليها 

 :  وبيان ذلك على النحو الآتي . ثمنا

  ـ تــصلح للاختــزال  إذا كــان المعقــود عليــه فــي التعاقــد الإلكترونــي ســلعة إلكترونيــة ـــ ١

 وخــدمات الــسفر كبطاقــات ركــوب الطــائرة    ، الكتــب الرقميــة : مثــل  ، بطريقــة رقميــة ـ     

 وهـــذه  ، والـــصور ، والألعـــاب ،  والأفـــلام ،  والبرمجيـــات ، وخـــدمات تكنولوجيـــا المعلومـــات

   . )١(الأنواع ليست على سبيل الحصر 

جهـاز  المـن    بالنقـل والتحويـل       المعقود عليه فـي هـذا النـوع مـن الـسلع              يتحقق قبض و

 وتنـصيبها مباشـرة مـن        ،   أو المـستأجر   . إلى جهاز المـشتري   ) أو المؤجر   (لبائع  الالكتروني ل 

  ،  أو إرسالها إلى بريـده الإلكترونـي      ،  الموقع على الجهاز الشخصي للمشترك أو المستأجر      

 . )٢(فقبض كل شيء بحسبه 

تفادة منهــا إلا بنقلهــا  إذ لا يمكــن الاســ ، جريــان العــرف علــى ذلــك: والــدليل علــى ذلــك

  . وهـي مـا تـزال فـي حـوزة البـائع      ،  و لا تعد في العـرف الالكترونـي مقبوضـة     ،  لجهاز المشتري 

ويؤيــد هــذا مــا ســبق تقريــره فــي قــبض المنقــول ممــا لا يعتبــر فيــه تقــدير أنــه يرجــع فيــه إلــى    

   .  والعرف جار بقبض مثل هذه الأشياء بما سبق ، العرف

ــ إذا كـــان المعقـــود٢   ،  مثـــل الـــسيارات ،  عليـــه فـــي التعاقـــد الإلكترونـــي ســـلعا عينيـــة ــ

 والملابــس  ،  والكماليــات ،  والإلكترونيــة ،  والأجهــزة الكهربائيــة  ،  والكتــب ، والمعــدات

 :  ويتحقق قبض هذا النوع ـ حسب اتفاق الطرفين وفقاً للعرف ـ بالطرق التالية . ونحوها

                                     
 .  ٣٠٥دليل دوائر الأعمال إلى النظام التجاري العالمي ـ النسخة العربية ص: انظر ) ١(
 .  ٤٥٩التجارة الالكترونية للدكتور سلطان الهاشمي ص: انظر ) ٢(
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وبــين المــشتري مــع  ،  يخلــي البــائع بــين الــسلعة وذلــك بــأن: توكيــل البــائع بــالقبض/ أ

 وتبقــى  ، أو أي علامــة تميــز المبيــع عــن غيــره  )  أو المحــرك  ، رقــم الجهــاز( تمييزهــا بــرقم 

 فتكون الـسلعة بعـد تمييزهـا بـرقم أو علامـة أمانـة        ، عنده حتى تتسلمها شركة الشحن    

 لأنه خلى  ،  يد ضمان إلى يد أمانه وتنقلب يده عليها بعد البيع وقبل التسليم من ،  عند البائع 

ــين المــشتري والــسلعة   ــه لــم يــشأ وتركهــا عنــد بائعهــا       ،  فــإن شــاء تــسلمها   ، ب  . )١( ولكن

   . وتدخل في ضمان المشتري وبالتالي يصح تصرفه فيها ببيع وغيره

والدليل على ذلك ما سبق في قبض السلع الإلكترونيـة التـي تـصلح للاختـزال بطريقـة                  

  . رقمية

  ،  وشــهادات المخــازن ، مثــل بوليــصة الــشحن ، قــبض المــستندات باســم القــابض/ ب

 وتمكــين القــابض مــن التــصرف   ،  والمعــدات ،  والبــضائع ، بــشرط حــصول التعيــين للــسلع 

 . )٢(بها

يقــوم القــبض الحكمــي مقــام القــبض الحقيقــي فــي أحكامــه      ، القــبض الحكمــي / ج

الــسجلات المعتبــرة نظامــاً  تحتــاج تــسجيل فــي  ويتــصل بتــسجيل المنقــولات التــي ، وآثــاره

  .  والمعدات ،  كتسجيل السيارات  ، وقانوناً

 فقبـضها يكـون    .  وسـندات ا أسـهم ــ إذا كـان المعقـود عليـه فـي التعاقـد الإلكترونـي       ٣

حكميـــاً بتـــسجيل أســـماء المـــساهمين أو المـــالكين فـــي ســـجلات الـــشركة أو ســـجلات 

 . )٣(هيئات أسواق المال 

                                     
د الـــصديق الـــضرير بحـــث مقـــدم لمجمـــع الفقـــه  .  أ، القـــبض صـــوره وبخاصـــة المـــستجد منهـــا وأحكامهـــا  ) ١(

ــدورة الــسادسة ـ العــدد الــسادس            ــدولي ـ ال  التجــارة الإلكترونيــة للــدكتور ســلطان   ،  ١/٤٨٦الإســلامي ال
 .  ٤٦٠الهاشمي ص

ــة المحاســبة والمراجعــة للمؤســسات المال        ) ٢( ــشرعية ـ هيئ ــالبحرين ـ ص      المعــايير ال ــة الإســلامية ب  ،  ٣٣٢ي
لأن هـذا الـسند يمثـل البـضاعة فـي العـرف       :"  وفيـه  ٤٩١ ــ١/٤٦٥د الصديق الضرير ـ مرجـع سـابق ـ      . القبض أ
 .  "التجاري 

 . ما سبق في كيفية قبض الأسهم: وانظر .  ٤٦٠التجارة الالكترونية للدكتور سلطان الهاشمي ص) ٣(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٢٥

 هـ١٤٣٦الرابع والثلاثون محرم   العدد 

فإنـه يتحقـق القـبض الحقيقـي         . كان المعقود عليه في التعاقد الإلكتروني عقاراً      ـ إذا   ٤

أو القــبض الحكمــي بتــسجيل العقــار عبــر الوســائط   ، لــه بالتخليــة والتمكــين مــن التــصرف  

 . )١(الإلكترونية في السجلات المعتبرة نظاماً

  ،  بأنواعهـا   ،  ترونيـة  بالبطاقة الإلك   ،  يتم دفع الثمن عبر الوسائط الإلكترونية     : ـ الثمن ٥

 . )٢( أو بالنقود الإلكترونية  ، أو بالشبكات الإلكترونية

والقبض في هذه الحالة يتم بالقيد المصرفي مـن حـساب حامـل البطاقـة إلـى حـساب                   

وأكثـر  . )٣( وبالتعاون مـع بنـك التـاجر أحيانـا أخـرى           ،   أو عبر البنك المصدر     ،  التاجر مباشرة 

أو ، أو بواســـطة الـــشيك المـــصدَّق، بواســـطة بطاقـــة الائتمـــان: إمـــاالطـــرق انتـــشاراً للـــدفع 

 . )٤(أو باستخدام النقد الإلكتروني  ، بواسطة الحوالة البريدية

 

@    @    @ 

 

 

 

 

                                     
 .  ٤٦١ التجارة الإلكترونية للدكتور سلطان الهاشمي ص،  ٣٣٣ ص، المعايير الشرعية ) ١(
 . بطاقــات مدفوعــة ســلفا تكــون القيمــة الماليــة مخزنــة فيهــا بطريقــة إلكترونيــة: النقــود الإلكترونيــة هــي ) ٢(

 كمـا يمكـن اسـتخدامها    ، ويمكن استخدام هذه البطاقـات للـدفع عبـر الإنترنـت وغيرهـا مـن الـشبكات        
،  ماهيتهـا ، النقود الإلكترونيـة :انظر.  كبديل عن العملات النقدية والورقية     ،   التقليدية للدفع في نقاط البيع   

، مجلة دورية محَُكمّة تصدرها أكاديمية شرطة دبـي   /مجلة الأمن والقانون  ،  مخاطرها وتنظيمها القانوني  
 . محمد إبراهيم الشافعي. د، ٢٠٠٤ ، العدد الأول

 . ٣٥ما سبق في القيد المصرفي ص: وانظر .  ٤٦١طان الهاشمي صالتجارة الإلكترونية للدكتور سل) ٣(
 .  ٣٤٨التقابض في الفقه الإسلامي لعلاء الدين الجنكو ص: انظر ) ٤(
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 الخاتمة
فالحمد الله على تيـسيره     : الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد          

 وقــد ظهــر لــي مــن خــلال كتابــة هــذا البحــث نتــائج   ،وإتمامــه، لــي أســباب كتابــة هــذا البحــث

 :أجمل أهمها في النقاط التالية، كثيرة

 أو التخلية بين العاقد والمعقود عليه حقيقـة   ، تناول الشيء باليد حقيقة  : ـ القبض هو    

   . أو حكماً حسب العرف على وجه يمكن التصرف فيه

 المعاصـرة وهـي أ ن مبنـى         ـ من خـلال هـذا البحـث يمكـن وضـع ضـابط فـي قـبض الـصور                   

فكــل مــا عــده العــرف قبــضا فــي أي عــصر فهــو قــبض مــا دام لا   ، القــبض قــائم علــى العــرف 

وأن مقتضيات الأعراف الـسابقة لا تكـون حجـة علـى مقتـضيات          ،  يصطدم مع نص شرعي   

  . عصرنا الحاضر ما دامت أعرافه قد تغيرت

   .  أم منقولاً ،  أم عقاراً  ، سواء كان طعاماً ، ـ لا يجوز بيع أي مبيع  قبل قبضه

: وثانيهمـا . الربـا : إحـداهما :ـ أن علة منع بيع المبيع قبل قبضه ترجع إلـى إحـدى علتـين                

 . الغرر الناشئ عن عدم القدرة على التسليم

  .  ـ أن قبض العقار يكون بالتخلية باتفاق العلماء

طعـام؛فلا يجـوز بيعـه إلا    ـ أن التخلية كافية في تحقق القبض فـي المنقـولات مـا عـدا ال             

 . أو نقله، أو وزنه ، بعد كيله

أن تــداول مــستندات الاعتمــادات المــستندية وصــكوك الإيــداع فــي المــستودعات        ـــ 

 . العامة يجوز بثلاثة شروط

فإنـه يلحـق بالعقـار فيكتفـى فيـه       ، ـ أن المبيع الذي  يصعب نقله لكثرته أو كبـر حجمـه   

  . بالتخلية لقبضه

 تـسلم  علـى  بنـاء تري بيع السلعة وهي فـي الطريـق علـى ظهـر الـسفينة             للمشلا يصح   ـ  

 .  إذا كان البيع مع شرط التسليم في ميناء الوصول. الشحن مستند
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ــسفينة          ــى ظهــر ال ــسلعة وهــي فــي الطريــق عل ــ يجــوز للمــشتري بيــع ال  بعــد تــسلم  ، ـ

 إذا ، اًوإن لــم يتــسلم البــضاعة فعليــ، )بوليــصة الــشحن(المــشتري ســند الــشحن مــن البــائع 

   . البيع مع شرط التسليم في ميناء القيام كان

  ،  بأحـد ة مختـص تليـس و المبايعـات  اي تجري عليه  ت ال )المشتركة( العامة   قاسوأن الأ ـ  

  .  بل يكفي التخلية والتمكين ،  لا يلزم المشتري نقل ما اشتراه .  مشاعيبل ه

ــ قــبض الأســهم الإســمية   المحفظــة الاســتثمارية يحــصل بمجــرد إدراجهــا آليــا فــي    ، ـ

   . للعميل في البنك

ــه   ــان الـــسهم لحاملـ ــا إذا كـ ــه  ف ، أمـ ــداولها ، يحـــصل قبـــضها بتـــسليم الـــصك لحاملـ وتـ

 . بالتسليم من يد إلى يد

 . هي في حقيقتها قبض ، أن البطاقة التي يتحقق بها القبض الفوري –

ــ اعتبــار القيــد المــصرفي الفــوري فــي عــداد القــبض الحكمــي للعمــلات      فيقــوم مقــام  ، ـ

  . القبض الحقيقي

 . ـ أن قبض السيارات يحصل بالحصول على بطاقتها الجمركية الأصلية مع تعيينها

  . هو الذي يعتبر قبضه قبضا لمحتواه بخلاف الشيك غير المصدق قالشيك المصدَّـ أن 

ــ  ــه فــي التعاقــد الإلكترونــي يكــون بحــسب الــسلعة المعقــود        ـ أن قــبض المعقــود علي

  . االله أعلى وأعلم وأحكمو. عليها

 

@     @    @ 
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 فهرس المراجع 
ــة فــي الفقــه الإســلامي     ــ أحكــام الأوراق التجاري ــى  ،  دار ابــن الجــوزي  ، ســعد الخــثلان . د. أ، ـ  ،  الطبعــة الأول

   . م٢٠٠٤هـ ـ١٤٢٥

 أبي الحـسن علـي   علاء الدين ، للبعلي . ـ الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية       

 الطبعـة الأولـى    ، د أحمـد الخليـل  . تحقيـق أ  ،  )ه ــ٨٠٣ت  (بن محمد بـن عبـاس البعلـي الدمـشقي الحنبلـي             

 .  الرياض ،  دار العاصمة ، م١٩٩٨هـ ١٤١٨

 دار  ،  وتاريخهــا ،  بــدون رقــم الطبعــة   ،  ـــ الاختيــار لتعليــل المختــار تــأليف عبــداالله بــن محمــود الموصــلي        

  . وت بير ، المعرفة

 أبي عمر يوسف بن عبـداالله  ، لابن عبدالبر.  الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار     ،  ـ الاستذكار   

دار  ، هـــ١٤١٤الطبعــة الأولــى ، عبــدالمعطي قلعجــي.  تحقيــق د ، ) هـــ٤٦٨هـــ ـ   ٣٦٨( بــن محمــد بــن عبــدالبر 

  .  ومؤسسة الرسالة ، قتيبة دمشق

 ،  لأبـي بكـر بـن حـسن الكـشناوي       ،  لسالك في مـذهب إمـام الأئمـة مالـك         ـ أسهل المدارك شرح إرشاد ا     

  .  بيروت ، المكتبة العصرية، م٢٠٠٣ ، هـ١٤٢٤ ، الطبعة الأولى

 أبــي محمــد عبــدالوهاب بــن علــي بــن نــصر  ، للقاضــي عبــدالوهاب . ـــ الإشــراف  علــى نكــت مــسائل الخــلاف

  ،  دار ابن حزم ، م١٩٩٩هـ ١٤٢٠ الطبعة الأولى  ، اهر تحقيق الحبيب بن ط ، )هـ  ٤٢٢ت  (البغدادي المالكي   

  . بيروت

هــ ـ   ٨١٧(لعـلاء الـدين أبـي الحـسن علـي بـن سـليمان  المـرداوي        . ـ الإنصاف في معرفـة الـراجح مـن الخـلاف    

توزيــــع وزارة الــــشؤون ، م١٩٩٨هـــــ ١٤١٩، بــــدون رقــــم الطبعــــة، عبــــداالله التركــــي. تحقيــــق د، )هـــــ ٨٨٥

  . لعربية السعوديةالمملكة ا، الإسلامية

 زيــن الــدين بــن إبــراهيم بــن محمــد الــشهير بــابن نجــيم   ، لابــن نجــيم . ـــ البحــر الرائــق شــرح كنــز الــدقائق

  .  بيروت لبنان ،  دار المعرفة ، م١٩٩٣هـ ١٤١٣ ، الطبعة الثالثة ، )هـ٩٧٠ت( ، الحنفي

ــ بــدائع الــصنائع فــي ترتيــب الــشرائع  بكــر بــن مــسعود الكاســاني الحنفــي   عــلاء الــدين أبــي  ، للكاســاني . ـ

 دار الكتب العلمية بيروت ـ لبنان  ، م١٩٨٦هـ ١٤٠٦ الطبعة الثانية  ، )هـ٥٨٧ت(

 )هــ  ٥٩٥ ــ٥٢٠(أبي الوليـد محمـد بـن أحمـد بـن رشـد القرطبـي          ،  لابن رشد . ـ بداية المجتهد ونهاية المقتصد    

 م دار المعرفة ١٩٨٦هـ١٤٠٦، الطبعة الثامنة



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٢٩

 هـ١٤٣٦الرابع والثلاثون محرم   العدد 

دار  ، م١٩٩٠ه ــ١٤١١الطبعـة الثانيـة    ،  أبي محمد محمود بن أحمـد العينـي        ،  للعيني . الهدايةـ البناية في شرح     

 . الفكر للطباعة والنشر والتوزيع

 يحيـى بـن أبـي الخيـر بـن سـالم العمرانـي الـشافعي اليمنـي                    ،  للعمرانـي ،  ـ البيان في مذهب الإمام الشافعي     

  . م٢٠٠٤/هـ ١٤٢١ – ١ ط – بيروت –دار المنهاج ) هـ٥٥٨(

 ــ تحقي ، )ه ــ٤٢٨ ــ٣٦٢( أبي الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغـدادي القـدوري    ،  للقدوري ، ـ التجريد  ق ـــ

  . م٢٠٠٤ ، هـ١٤٢٤ ،  الطبعة الأولى، القاهرة ،  دار السلام ، د محمد أحمد سراج. أ

حليم بـن عبدالـسلام ابـن     أحمـد بـن عبـدال    ،  لابـن تيميـة   ، ـ تفسير آيـات أشـكلت علـى كثيـر مـن العلمـاء             

الطبعــة  ،  الريــاض ،  مكتبــة الرشــد  ،  دراســة وتحقيــق عبــدالعزيز بــن محمــد الخليفــة    ، )هـــ٧٢٨(تيميــة 

  . م ١٩٩٦هـ ١٤١٧  ، الأولى

 لزين الدين عبدالرحمن بـن أحمـد بـن رجـب الحنبلـي      ، )قواعد ابن رجب   ( ـ  تقرير القواعد وتحرير الفوائد       

  ، ه ــ١٤١٩  ،  الطبعـة الثانيـة   ،  القـاهرة ، دار ابن عفان ، ور بن حسن آل سلمان  تحقيق مشه ) هـ٧٩٥ـ٧٣٦(

 . م١٩٩٩

 لأبي عمر يوسف بن عبداالله بن محمد بن عبدالبر النمـري         ،  ـ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد       

   . م١٩٦٧ ، هـ١٣٨٧  ،  بدون رقم الطبعة ،  تحقيق مصطفى أحمد العلوي ، )هـ٤٦٣ـ٣٦٨(الأندلسي 

 تحقيــق  ، ــ تهــذيب ســنن أبــي داود لابــن القــيم الجوزيــة المطبـوع مــع عــون المعبــود شــرح ســنن أبــي داود  

   . م١٩٦٨  ، هـ١٣٨٨  ،  الطبعة الثانية ،  مؤسسة قرطبة، عبدالرحمن محمد عثمان

، )ه ــ٢٧٩ ــ٢٠٩(ورة  أبي عيسى محمد بن عيـسى بـن س ـ   ،  للترمذي . ـ الجامع الصحيح ـ وهو سنن الترمذي  ـ 

 . مكة المكرمة، المكتبة التجارية، وتاريخها، بدون رقم الطبعة، تحقيق أحمد محمد شاكر

بـدون رقـم    ،  شـمس الـدين محمـد عرفـه الدسـوقي      ،  للدسـوقي  . ـ حاشـية الدسـوقي علـى الـشرح الكبيـر          

   .  دار إحياء الكتب العربية ،  وتاريخها ، الطبعة

 . تحقيــق د ، )هـــ٤٥٠ـــ٣٦٤( أبــي الحــسن علــي بــن محمــد بــن حبيــب المــاوردي  ، رديللمــاو . ـــ الحــاوي الكبيــر

  .  بيروت ،  دار الفكر ، م١٩٩٤هـ١٤١٤  ، بدون رقم الطبعة ، محمود مطرجي

 بدون رقـم   ، )هـ ١١٠١ـ١٠١٠(لأبي عبداالله محمد بن عبداالله الخرشي المالكي        . ـ الخرشي على مختصر خليل    

  . ر الفكر دا ، الطبعة وتاريخها

 دار الكتــب ، تعريــب المحــامي فهمــي الحــسيني ، ـــ درر الحكــام شــرح مجلــة الأحكــام تــأليف علــي حيــدر 

  .  وتاريخها ،  بدون رقم الطبعة ،  بيروت ، العلمية



 

 
 لمنقول وتطبيقاته المعاصرةكيفية قبض ا٢٣٠

أحمد بن عبداالله بن محمد اليوسف. د 

ــ رد المحتــار علــى الــدر المختــار    محمــد أمــين بــن الــسيد عمــر بــن   ، لابــن عابــدين . )حاشــية ابــن عابــدين  ( ـ

ــدالعزيز الــشه  ــدين عب ــابن عاب ــدون رقــم الطبعــة وتاريخهــا   ) هـــ١٣٠٦  ـ  ١١٩٨( ، ير ب ــراث   ، ب ــاء الت   دار إحي

 .العربي

ــ روضــة الطــالبين  عــادل :  تحقيــق ، )هـــ٦٧٦ت ( أبــي زكريــا يحيــى بــن شــرف النــووي الدمــشقي    ، للنــووي . ـ

 . انلبن، بيروت، دار الكتب العلمية، م١٩٩٢هـ ١٤١٢الطبعة الأولى ، عبدالموجود و علي معوض

 تحقيـق محمـد فـؤاد     ،  )ه ــ٢٧٥ ــ٢٠٧( أبـي عبـداالله محمـد بـن يزيـد القزوينـي               ،  لابن ماجـه   . ـ سنن ابن ماجه   

  .   مصر ، القاهرة ،  دار الحديث ، عبدالباقي

 إعداد وتعليـق عـزت    ، )هـ٢٧٥ـ٢٠٢( سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي       ،  لأبي داود  . ـ سنن أبي داود   

   .  سورية ،  حمص ،  دار الحديث ،  وتاريخها ، ون رقم الطبعة بد ، عبيد دعاس

  ، )هـــ٣٠٣ـــ٢١٤( أبـي  عبــدالرحمن أحمـد بــن شــعيب بـن علــي بـن بحــر النـسائي       ، للنــسائي . ــ ســنن النـسائي  

   . لبنان ،  بيروت ،  دار البشائر الإسلامية ، م١٩٨٨هـ ١٤٠٩  ،  الطبعة الثالثة ، اعتنى به عبدالفتاح أبو غدة

ــ الــشرح الكبيــر   ــدين ابــن قدامــة   . ـ ــدالرحمن بــن محمــد بــن أحمــد بــن قدامــة        ، لــشمس ال  أبــي الفــرج عب

توزيـع وزارة  ، م١٩٩٨هــ  ١٤١٩، بـدون رقـم الطبعـة   ، عبـداالله التركـي  . تحقيق د، ) هـ٦٨٢ ـ  ٥٩٧(المقدسي 

 . المملكة العربية السعودية، الشؤون الإسلامية

تحقيـق ياسـر    ، )ابن بطال ( لأبي الحسن علي بن خلف بن عبدالملك ،  لابن بطال  ،  ـ شرح صحيح البخاري   

   . م٢٠٠٠، هـ١٤٢٠ ،  الطبعة الأولى ،  الرياض ،  مكتبة الرشد ، بن إبراهيم

ــ شــرح منتهــى الإرادات   منــصور بــن يــونس بــن إدريــس   ، للبهــوتي. =دقــائق أولــي النهــى لــشرح المنتهــى  = ـ

  ، م٢٠٠٠هــــ ١٤٢١ الطبعـــة الأولــى   ،  عبــداالله بـــن عبدالمحــسن التركــي   .  تحقيـــق د ، )هـــ  ١٠٥١ت(البهــوتي  

  . الناشر مؤسسة الرسالة

ــ الــصحاح   أبــي نــصر إســماعيل بــن حمــاد الجــوهري    ، للجــوهري . )المــسمى تــاج اللغــة وصــحاح العربيــة   ( ـ

ــو عمــرو    ، )هـــ ٤٠٠ت (الفــارابي  ــدين أب ــى   ،  تحقيــق شــهاب ال   ،  دار الفكــر ، م١٩٩٨هـــ ١٤١٨ الطبعــة الأول

   .  لبنان ، بيروت

 قـرأ أصـله تـصحيحاً وتحقيقـاً سـماحة       ،  المطبـوع مـع فـتح البـاري لابـن حجـر             ،  للبخـاري  . ـ صحيح البخـاري   

   .  لبنان ،  بيروت ، دار المعرفة، وتاريخها،  بدون  رقم الطبعة ، الشيخ عبدالعزيز بن عبداالله بن باز

 تحقيـق   ، )ه ــ٢٦١ ـ  ٢٠٦(ن مـسلم بـن الحجـاج القـشيري النيـسابوري      للإمـام أبـي الحـسي    . ـ صحيح مـسلم 

  .  القاهرة ،  دار الحديث ،  وتاريخها ،  بدون  رقم الطبعة ، محمد فؤاد عبدالباقي



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٣١

 هـ١٤٣٦الرابع والثلاثون محرم   العدد 

ت ( جلال الدين عبداالله بن نجم بـن شـاس            ،  لابن شاس  . ـ عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة       

ـــ ٦١٦ ــر . د دراســـة وتحقيـــق  ، )هـ ـــ ١٤٢٣ الطبعـــة الأولـــى  ،  حميـــد بـــن محمـــد لحَمْـَ  دار الغـــرب  ، م٢٠٠٣هـ

  . الإسلامي بيروت

ت " ( ابـن الهمـام   "  كمال الدين محمد بن عبدالواحد السيواسي المعـروف بــ         ،  لابن الهمام  . ـ فتح القدير  

  .  لبنان ،  بيروت ،  دار إحياء التراث العربي ،  وتاريخها ،  بدون  رقم الطبعة ، )٨٦١

طبع ونشر رئاسة إدارة البحـوث   ، هـ١٤٢١  ، الطبعة الأولى، ـ فتاوى اللجنة الدائمة  للبحوث العلمية والإفتاء       

  . الرياض ، العلمية والإفتاء

 قـرأ   ، ) ه ــ ٨٥٢ ــ٧٧٣( أحمد بن علي بن حجر العـسقلاني          ،  لابن حجر  . ـ فتح الباري بشرح صحيح البخاري     

  .  لبنان ،  بيروت ،  دار المعرفة ،  وتاريخها ،  بدون رقم الطبعة ، يقاً عبدالعزيز بن بازأصله تصحيحاً وتحق

، عبـداالله التركـي  . تحقيـق د ، )ه ــ٧٦٣ ـ  ٧١٠(شمس الـدين محمـد بـن مفلـح المقدسـي     ، لابن مفلح. ـ الفروع

 .  بيروت، مؤسسة الرسالة، هـ١٤٢٤  ، الطبعة  الأولى

   .دكتوراه رسالة  ،  عبداالله بن محمد الربعي للدكتور ، ـ القبض وأحكامه

  ، ) هــ  ٧٤١ ــ٦٩٣( أبـو القاسـم محمـد بـن أحمـد بـن جـزي الكلبـي الغرنـاطي           ، لابن جـزي  .ـ القوانين الفقهية  

   .دار الفكر

تحقيــق لجنـــة   ، )هــــ١٠٥١ت (، منــصور بــن يـــونس البهــوتي   ، للبهـــوتي. ـــ كــشاف القنـــاع عــن مـــتن الإقنــاع    

  . وزارة العدل ، هـ١٤٢٤ ، الطبعة الأولى ، لعدلمتخصصة في وزارة ا

ــ لــسان العــرب  ، بــدون رقــم الطبعــة ، أبــي الفــضل جمــال الــدين محمــد بــن مكــرم المــصري   ، لابــن منظــور .ـ

  . بيروت،  دار صادر ، وتاريخها

ــ المبــدع  فــي شــرح المقنــع    ٨١٦(أبــي إســحاق برهــان الــدين إبــراهيم بــن محمــد بــن مفلــح       ، لابــن مفلــح  .ـ

  .بيروت ، المكتب الإسلامي، م١٩٨٠  ،  بدون رقم الطبعة ، )هـ٨٨٤ـ

   .م١٩٩٠ ، هـ١٤١٠  ،  الجزء الأول ،  العدد السادس ،  الدورة السادسة ، ـ مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي

، بـدون رقـم الطبعـة   ، )ه ــ٦٧٦(أبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي     ،  للنووي .ـ المجموع  شرح المهذب    

 . دار الفكر، اريخهاوت

ــ  ٦٦١(لـشيخ الإسـلام أحمـد بـن عبـدالحليم الحرانـي الدمـشقي              .ـ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميـة       

  ، م١٩٩١ه ــ١٤١٢  ، بـدون رقـم الطبعـة   ،  جمع وترتيب عبدالرحمن بن محمـد بـن قاسـم الحنبلـي        ،  )هـ  ٧٢٨

  . الرياض .دار عالم الكتب



 

 
 لمنقول وتطبيقاته المعاصرةكيفية قبض ا٢٣٢

أحمد بن عبداالله بن محمد اليوسف. د 

تحقيـق   ، )ه ــ٤٥٦ ــ٣٨٤(ي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلـسي   أب،  لابن حزم . ـ المحلى بالآثار  

 .  بيروت، دار الكتب العلمية ، هـ١٤٠٨، بدون رقم الطبعة، عبدالغفار البنداري. د

اختـصار أبـي بكـر    ، )ه ــ٣٢١ت(ـ مختصر اختلاف العلماء لأبي جعفر أحمـد بـن محمـد بـن سـلامة الطحـاوي                 

، بيـروت ، دار البـشائر الإسـلامية  ، عبـداالله نـذير أحمـد    . تحقيـق د  ،  )هـ٣٧٠(أحمد بن علي الجصاص الرازي      

  . م١٩٩٦  ، هـ١٤١٧  ، الطبعة الثانية

المشرف على )هـ ٢٤١  ـ١٦٤(أبي عبداالله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني .ـ مسند الإمام أحمد بن حنبل

  . لبنان ،  بيروت ، مؤسسة الرسالة  ، م١٩٩٩هـ ١٤٢٠ ،  الطبعة الأولى ، تحقيق المسند شعيب الأرنؤوط

 ، )ه ــ٤٢٢ت( للقاضي أبي محمد عبدالوهاب بن علـي بـن نـصر المـالكي                ،  ـ المعونة على مذهب عالم المدينة     

  . م١٩٩٨، هـ١٤١٨ الطبعة الأولى  ، بيروت، دار الكتب العلمية ، تحقيق محمد حسن الشافعي

عبداالله بن أحمد بن محمـد بـن قدامـة المقدسـي الدمـشقي       موفق الدين أبي محمد   ،  لابن قدامة  .ـ المغني 

هــ  ١٤١٠الطبعـة الأولـى   ،  عبـدالفتاح الحلـو   .  عبـداالله  التركـي و د       . تحقيـق د   ،  ) ه ــ ٦٢٠ـ٥٤١(الصالحي الحنبلي   

  .القاهرة، هجر للطباعة، م١٩٩٠

ــ مغنـــــي المحتـــــاج إلـــــى معرفـــــة معـــــاني ألفـــــاظ المنهـــــاج   محمـــــد بـــــن أحمـــــد  الخطيـــــب  ، للـــــشربيني. ــــ

 .  الناشر دار الفكر ، وتاريخها، بدون رقم الطبعة، )هـ ٩٧٧ت(لشربينيا

 أبـي إسـحاق إبـراهيم بـن علـي بـن يوسـف الفيروزأبـادي                 ،  للـشيرازي  .ـ المهذب فـي فقـه الإمـام الـشافعي         

ــشيرازي  ــدالموجود و علــي عــوض    ، ) ...ت( ال ــى  ،  تحقيــق عــادل عب  دار  ، م٢٠٠٣هـــ ١٤٢٤  ،  الطبعــة الأول

   . لبنان ،  بيروت  ،المعرفة

ــــ نهايـــة المطلـــب فـــي درايـــة المـــذهب لإمـــام الحـــرمين عبـــدالملك بـــن عبـــداالله بـــن يوســـف الجـــويني             

   . جدة ،  دار المنهاج ، هـ١٤٢٨ ، الطبعة الأولى ، د عبدالعظيم الديب.  تحقيق أ ، )هـ٤٧٨ـ٤١٩(
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lading), If the sale with the condition of delivery to the port of arrival (Deliver 

Duty Paid (DDP). 

Regarding public (joint) markets where transactions are conducted, the buyer 

needs not transfer what he bought, for it is sufficient to relinquish and enable 

to act. 

Receipt of nominal shares happens as soon as it is included automatically in 

the investment portfolio of the bank customer. The share is received to its 

holder as soon as he receives the cheque.  

The card, which has immediate reception, is in reality a receipt.  

Considering immediate banking entry of exchange transaction as real receipt. 

A receipt of cars occurs by obtaining the original tariff cards with defining 

them. 

A receipt of a certified check is possession of its content. 

A receipt of held goods in electronic contracting depends on the nature of the 

commodity themselves. 

Allah is the highest and wisest, and Heknows best. 
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Abstract: 
 
• Receipt is defined as “The physical handling of an object” or the 

relinquishment of commodity between the two parties of the contract either in 
reality or by custom, in a way that makes the commodity feasible.   

• The main requirement of receipt in contemporary applications is that it is 
based on custom which does not clash with the Islamic texts. The 
requirements of old customs are no longer applicable to our modern times for 
the customs have changed. 

• It is prohibited to sell any commodity before reception, whether it is food, 
real estate, or movable commodity. 

• There are two reasons behind the prohibition of selling the sold commodity 
before reception; 1) Usury, and 2) Deceit, as a result of not being able to 
deliver the goods.    

• According to scholarly consensus, a receipt of real estate is achieved by 
vacating it for a buyer. 

• Relinquishment is sufficient to ensure the receiving of portable commodity 
except food, which must be measured, weighted, or moved. 

• A trading by letters of credit is permissible with three conditions.  
• Sold goods that is difficult to move, whether it is because of its large quantity 

or large size, should be annexed to real estate.   
• It is not valid for the buyer to sell a commodity while it is in a road and on 

aboard of a ship on the basis of receipt of the shipment document (bill of 




